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 القاض  الوطن  ما بين النظرية والتطبيق أمام جننب القانون الأ إثبات
 لقانون الأردن  والقانون العراق ( ا)دراسة مقارنة ما بين 

 نور عماد حسين العطية :إعداد
 القضاة أحمدياسين  : الدكتورشرافإ

 باللغة العربية الملخّص

لتي اوهذه الوظيفة ، أمامهالقانون على النزاع المنظور  أحكاموظيفة القاضي الوطني تطبيق ن إ
ن لأ ثيرا  كفي نطاق القانون الدولي نها لا تختلف أو  .)النطاق الداخلي( يعمل بها في القضاء الوطني
 ن  ألا إ، هلحسم المحكمة تمهيدا   أمامعلى النزاع المعروض  القانون الملائم الغاية مشتركة وهي تطبيق 

تطبيق  إلى نادالإسفي حين لو أشارت قاعدة  ،جنبيتطبيق القانون الوطني يختلف عن تطبيق القانون الأ
مه بقوانين وذلك لسبب معرفته وعل ؛صعوبات في تطبيقه أولا يواجه القاضي أي مشاكل ، القانون الوطني

ا يكون ن يمتنع عن تطبيقها مهما كانت الأسباب، وعندمأولا يسمح له  دولته فيطبقها على النزاع تلقائيا  
ر مشاكل هذا القانون سيثي ن  أفي حين  ،الإسنادعلى وفق قاعدة  ا  أجنبي التطبيق قانونا  القانون الواجب 

 .هأحكاموصعوبات لعدم معرفة القاضي الوطني ب

 اطع وصريحقي لم ينص بنص الأردنالتشريع  ن  أالعديد من النتائج أهمها  إلىوتوصلت هذه الدراسة 
على طبيعة   يوجد نصفي التشريع العراقي لا وأيضا   القانونية،بصفته  جنبيعلى احتفاظ القانون الأ

     قانون. أوالأجنبي انه واقعة  القانون

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 18) ضرورة تعديل نص المادة إلىكما أوصت الدراسة 
ضرورة إضافة نص خاص وصريح في القانون المدني العراقي  وأيضا   .1888( لسنة 24رقم)الأردني 

الوطني  في حالة تعذر كل من القاضي جنبين فيه الطبيعة القانونية للقانون الأي  يب 1851( لسنة 41) رقم
 ه.     إثباتالدعوى ب أطرافو 

 .ثباتالإ ، لوطن قانون اال، جننب الكلمات المفتاحية: القانون الأ
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Abstract 

The function of the National judge is to Applicate the law on the conflict stated front 

him in the scope of his national judiciary (internal domain) and this point does not differ in 

the scope of international law too much because the common purpose which is to applicate 

the appropriate law on the conflict before the court in order to prepared to resolve it, but the 

implementation of the national law is different from the application of foreign law, while the 

attribution rules to the application of national law does not face any problems or difficulties 

in its implementation; because of the judge knowledge concerning national laws of its state 

which applied to the conflict automatically and does not allow him to emphasize its 

application, regardless what reasons the judge have as a reasons for des implementation as 

when the applicable law should be a foreign law according to attribution rules, while this law 

will raise problems and difficulties because its provisions unknown to the national judge . 

This study reached many results' the most important one that the Jordanian legislation 

did not provide explicit rules about the foreign law as a legal fact  as well as in Iraqi 

legislation there isn't  available rules about the nature of  foreign law in order to consider it 

as a legal fact or law provisions.  

The study also recommended the importance amendment for Article (79) of the civil 

procedure Trial Code Act (No.24) for the year 1988 and also the need to add explicit article 

in Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 concerning the legal nature of the foreign law in which 

the national judge and the invited parties could not be proven. 
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 :الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 ة: المقدمأولا 

 ،أجنبي صر  عنمشوبة بالقضاء  أمامالمنظورة قانونية اللعلاقة ا تكان إذامشكلة تنازع القوانين تثار 

 معروفة فضلا  ; لأسباب ذلكو  القضاء الوطني أمام يجنبتزايدت المنازعات التي تثير تطبيق القانون الأو 

الحاجة  نشوء هذه العلاقات فرض ،المختلفةمجتمعات بين الالاجتماعية و عن تنوع العلاقات الاقتصادية 

طَائٓفَِتَانِ مِنَ  وَإِن، وذلك لقوله تعالىنزاعالحالة حدوث بيحكم القاضي  موجبهاوبد قانون ينظمها و جو ل

صۡلحُِوا   ٱقۡتَتَلُوا   ٱلمُۡؤۡمِنيَِ 
َ
ت بأكثر من دولة من غير العلاقا لارتباط هذه ونظرا   ،(1) (9) ...بيَۡنَهُمَا   فأَ

 ىعني   .القانون الدولي الخاصو  خصوصيةالمع  لائمم غير خضاع القانون الوطني الذي يكونإالمناسب 

واجب الن لتحديد القانو  عمال قواعد معينة تضع معيارا  إبها ويتم حل ،بحل التنازع بين القوانين أساسا  

تشريعية  ها الوطني بموجب نصوص  ئقضا أمامة جنبيلقوانين الأاتطبيق ب وسمحت غالبية الدول ،التطبيق

قه هم المسائل التي عالجها فأ هذه القاعدةبأمر من القانون هذا عتبر تطبيق يو ، الإسنادى قاعدة تسم  

منظورة ايا القضالمن خلال  جنبيفي تطبيق القانون الأ ا  همم   ا  يلعب القضاء دور و  ،دولي الخاصالالقانون 

وان افترضنا  ستحيلا  م علم كافة القوانينكان يفترض علم القاضي بقانونه تكليفه ب نإ ،القاضي الوطني أمام

 (القانوني الأساس)ومن أهمها  صعوبات   إلىسيؤدي ن التطبيق العملي إف ؛ةجنبيالأقوانين الب تهمعرف

 جنبيالأ القانون إثباتط الضوء على سل  وهذا البحث ي  . جنبيالأ تطبيق القانونفي القاضي  سيعتمده الذي

                                                           

 .8، الآية سورة الحجرات (1)
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المسألة والدور الذي يقوم به القضاء، واختلاف القوانين في  أهميةمن رغم الوب القاضي الوطني أمام

القانون  كامأحتطبيق لدور القاضي و  بين الواقع والقانون جنبيالقانون الأ إثباتتحديد من يقع عليه 

ليا ويأتي واجتهادات المحاكم الع جنبيالنظريات الفقهية لأساس تطبيق القانون الأ بيان من خلال جنبيالأ

تطبيق بدراسة التأكيد على دور القاضي الوطني الواستهدفت  الموقرة يةالأردنمحكمة التمييز  افي مقدمته

 18نص المادة الدعوى و  أطرافو  القاضي من خلال بيان دور ثباتوعبء الإ جنبيالقانون الأ أحكام

معاملة لتأكيد بالدلالة  قطعيغير  1888( لسنة 24رقم ) يالأردن من قانون أصول المحاكمات المدنية

 ن كانا  و  قاضي الوطنيقانون الوطني عند تطبيقه من قبل الالالمساواة مع  معلى قد جنبيالقانون الأ

يحتفظ  جنبيالقانون الأ ان على تأكد  لنقص و هذا ا على سد   تتواتر  يةالأردنمحكمة التمييز  اتاجتهاد

 .إقامة الدليل عليهايتوجب على الخصم واقعة من الوقائع التي بصفته القانونية ولا يعتبر 

 ،الأجنبي القانون إثبات أحكاملم ينظم  نهأي و رغم من غياب النص التشريعالب العراقي المشر ع نأو 

 .(1) لكن يخضع لمعاملة تختلف عن القانون الوطني جنبينه لا ينكر الصفة القانونية للقانون الأألا إ

 : مشكلة الدراسةثانياا 

ي الأردن يعينالتشر  ضوءالقاضي الوطني في  أمام جنبيالقانون الأ إثباتتتمحور مشكلة الدراسة في 

 قانون العراقين هناك نقص تشريعي في اللنا أ ي والعراقي، يتضحالأردنالتشريعين  إلىوالعراقي، وبالرجوع 

اتق القاضي إن كان يقع على ع جنبيالقانون الأ إثباتالطرف الملزم في تبين  لمالتشريعية النصوص ن إ

                                                           

 حكامدراسة مقارنة طبقا لأ الأجنبية حكامتنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ (.2115) عباس العبودي، (1)
 .238ص ، بغداد،دار السنهوري د. ط(،)القانون العراقي،  أحكامالقانون الدولي الخاص و 
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بيق القانون الواجب التط إثباتي أعطى صلاحية للقاضي في الأردن المشر ع ماأ، الخصومعلى عاتق  أو

 .ثباتبالإالدعوى  أطرافتكليف  أومن تلقاء نفسه 

 هداف الدراسةأ: اا ثالث

 ما يلي:  إلىتهدف هذه الدراسة 

انون الفقه الإسلامي والق إطارفي القضاء الوطني  أمام جنبيالعام في معاملة القانون الأ الإطاربيان  .1

 ؟ساسهأوبيان شروطه و  جنبيمن خلال البحث في مفهوم القانون الأالوضعي 

ها إثبات فيةة وكيجنبيبيان الخطوات التي يتم بها سير المرافعات في الدعوى من تطبيق القاعدة الأ .2

 جنبيالقانون الأ حكامل لأو وصواجبة الأتباع عند استحالة الوالحلول  ثباتوعلى من يقع عبء الإ

 القانون الوضعي؟  إطارفي 

 تفسير القانونو  جنبيالأالقانونية التي تثيرها العلاقة القانونية ذات العنصر  الإشكالياتالبحث في  .3

 ي؟في جانب الفقه الإسلامي والقانون الوضع جنبيموانع التي تحول دون تطبيق القانون الأالوبيان 

 الدراسة أهمية: اا رابع

على  وتحديد الطرف الذي يقع جنبيالقانون الأ إثباتفي مسألة  ثلبحباهذه الدراسة  أهميةتأتي 

والوقوف على أوجه القصور في الجانب التشريعي، وبيان أوجه الاختلاف بين التشريعين  ثباتعاتقه الإ

دراسة  بالنسبة للباحثين المتخصصين في أهمية ، كما لهالوضعي لقانوناي والعراقي بالمقارنة مع الأردن

 القضاء الوطني. أمام جنبيموضوع القانون الأبخاصة القانون 
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 : أسئلة الدراسةاا خامس

 بطابعه القانوني؟ هل القانون الأجنبي يبقى محتفظا   .1

 ما هو دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي؟ .2

 ي؟الأجنبمدى سلطة محكمة التمييز الأردنية والعراقية في رقابتها على تطبيق القانون  .3

 : حدود الدراسةسادساا 

ة قانون أصول المحاكمات المدني إطارفي  يالأردنالتشريع  تكون حدود هذه الدراسة في الحدود الزمنية:

نات يوقانون الب، 1816لسنة  43رقم ي الأردنقانون المدني الو ، 1888لسنة  24ية وتعديلاته رقم الأردن

لسنة  41العراقي رقم  القانون المدني إطاروفي التشريع العراقي في ، 1852لسنة  31ي رقم الأردن

 .1818ة لسن 111م العراقي رق ثباتوقانون الإ، 1868ة لسن 83وقانون المرافعات العراقي رقم ، 1851

ية قانون أصول محاكمات المدنالقوانين الوضعية المتمثلة ب قتصر دور الدراسة فييالحدود المكانية: 

 .يوالقانون المدني العراق وقانون مرافعات العراقي وقانون البينات، يالأردني والقانون المدني الأردن

 : محددات الدراسةسابعاا 

 لا يوجد ما يحد من هذه الدراسة وتعميمها.
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 : مصطلحات الدراسةثامناا 

ب الرجوع ويج ،النزاعهو ذلك القانون الغير وطني بالنسبة للمحكمة التي تنظر في  :جننب القانون الأ

لى غير مكتوب يعتمد ع أو مصادره. أي كون هذا القانون مكتوبا   لىا  و  جنبيذلك القانون الأ أحكام إلى

 .(1) مبادئ العدالة أوالعرف والسوابق القضائية 

 .(2)ثارها آهو إقامة المدعي الدليل أمام القضاء على واقعة موجودة ترتبت  الثبات:

 .(3) قانون الوطنيق يويعني تطب :القاض  قانون

 طار النظري للدراسة: الإتاسعاا 

 هاهدافأو تها ئلسأو  ةشكالية الدراسا  مقدمة و  ولالأ  الفصل نيتضم  خمس فصول،  فيهذه الدراسة  تتمثل

 ابقةدراسات السال إلىبالإضافة  ،اسةطار النظري للدر والإ هاومحددات حدودها،هميتها ومصطلحاتها و أو 

مفهوم ول المبحث الأ :وفق مبحثين جنبيلقانون الأماهية ان يتضم   الفصل الثان ما أ ، والمنهج المتبع

مضمون  ثباتإيتناول  الفصل الثالثما أ ،جنبيالقانون الأأساس تطبيق والمبحث الثاني  جنبيالقانون الأ

المبحث و  جنبيالقانون الأ إثباتفي  والخصوم دور القاضيالأول  :من خلال مبحثين جنبيالقانون الأ

ستبعاد لية اآو  جنبيتفسير القانون الأل الفصل الرابع صصفيما خ   ،جنبيالقانون الأ إثبات قطر الثاني 

استبعاد  ليةآ والمبحث الثاني جنبيإجراءات تطبيق القانون الأالمبحث الأول  :من خلال مبحثين تطبيقه

                                                           

 .343ص ،الثقافة للنشر والتوزيع، عمان دار ،1طتنازع القوانين، القانون الدولي الخاص،  (.2115) حافظ، ممدوح عبد الكريم (1)
 .14-13، القاهرة، ص2، ج1(. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط1856) السنهوري، عبد الرزاق أحمد (2)
(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي، 2118) المصري، محمد وليد (3)

 .241ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،4ط
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 إليه خاتمة الدراسة وبيان ما توصلت إلى الفصل الخامس في وسنتطرق أخيرا  ، جنبيتطبيق القانون الأ

 من نتائج وتوصيات.

 : الدراسات السابقة عاشراا 

القاضي  مأما جنبيالقانون الأ إثباتمن خلال البحث في الدراسات لم نجد دراسة تبحث في موضوع 

 :بعضها إلىشير يلي ن   وفيما الدراسة،كما تم بحثه في هذه  ا  عتوس   أكثر الوطني بشكل  

 مقارنة، ةدراس ،جننب الأالقاض  الوطن  ف  تطبيق القانون  دور (.2202جنلاد، ميادة عبد الغن  )
 .، الأردنية، عمانالأردنالجنامعة  ،(ماجنستير )رسالة

ساس لأ قهيةف من خلال بيان نظريات   جنبيفي تطبيق القانون الأتناول البحث دور القاضي الوطني 

ية ومحكمتي الأردنواجتهادات المحاكم العليا ويأتي في مقدمتها محكمة التمييز  ،جنبيتطبيق القانون الأ

 .النقض الفرنسية والمصرية

القانون  اتإثب قد ركز على ا  نها تتناول موضوعأب تختلف عن دراستنا نفا  آالمذكورة  دراسةن الذ إإ

 ع العراقي.ي والتشريالأردنفي التشريع  القانون الوضعي متمثلا   إطارالقاضي الوطني في  أمام جنبيالأ

بحث منشور ف   الوطن ،القضاء  أمام جننب القانون الأ إثبات (،2202هارون، باسم محمد فتح  )
 . 01د العد والقانون، همجنلة الفق

القانون  إثباتالقاضي الوطني فجاء بعنوان عبء  أمام جنبيالقانون الأ إثباتفي  ةتناولت الدراس

 ونـانـقلب الأول الـطـي المـفـدة مطالب فـع ىـإلذا المبحث ـم هـثم قس   اتـبـإثوم عبء ـهـاول مفـنـت ،جنبيالأ

 .مسألة من مسائل القانون جنبيالواقع وفي المطلب الثاني القانون الأ ائلمسألة من مس جنبيالأ

املة في ش متخصصةجاءت دراسة  أنهادراستنا الحالية عن هذه الدراسة السابقة في حين تختلف 

وبيان  شروطهو  ،جنبينها تتناول مفهوم القانون الأأب القاضي الوطني أمام جنبيالقانون الأ إثباتموضوع 
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لقانونية ذات ا الإشكاليات، و جنبيالقانون الأ ي تطبيقفدور القاضي سلطة محكمة التمييز في رقابتها، و 

 .جنبيالقانون الأتطبيق  استبعاده آلية، وبيان جنبيالعنصر الأ

الرقابة على تفسير وتطبيق القانون  .(2202)سعد  الغنم أبوو  أشرفالعدوان، و الصرايرة، إبراهيم 
 .0دلعدا والقانونية،بحث منشور ف  مجنلة الميزان للدراسات الإسلامية   ،الأردنللقانون  وفقاا  جننب الأ

فتضمنت الدراسة  ،يالأردنللقانون  وفقا   جنبيتناولت الدراسة الرقابة على تفسير وتطبيق القانون الأ

سير وفي المبحث الثاني القانون الواجب الاتباع على تف جنبيالقانون الأ هيةمافي المبحث التمهيدي على 

 .يالأردنالقانون  صت بذكرتواخ جنبيالقانون الأ

في  ارنةدراسة مق القانون الوضعي متمثلا   إطارفي عكس دراستنا الحالية التي جاءت تتحدث على 

 ي. ي والتشريع العراقالأردنالتشريع 

القضاء الوطن ، )رسالة ماجنستير(، جنامعة  أمام جننب (. تطبيق القانون الأ2201صوران ، أمل )
 سوريا. حلب،

في  هالقضاء الوطني من خلال بيان أمام جنبيتناولت هذه الدراسة موضوع تطبيق القانون الأ

ي تناول الاتجاه الفصل الثانو مسألة واقع  جنبيالفصل الأول تناول الاتجاه الذي يعتبر القانون الأ :فصلين

 مسألة قانون.  جنبيالقانون الأالذي يعتبر 

ثباتو  جنبيالعام للقانون الأ الإطارفي حين تختلف دراستنا بأنها تناولت  الطبيعة  يانومن ثم به ا 

 .جنبيالقانونية له، والرقابة القضائية على تطبيق القانون الأ
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 الحادي عشر: منهجنية الدراسة

وضوع م وتحليل النصوص القانونية التي تخص  ستعراض وذلك بااعتمدت الدراسة المنهج التحليلي 

الوصفي، هج المن وأيضا   والعراقي،ي لأردنا التشريعين:القاضي الوطني في  أمام جنبيالقانون الأ إثبات

 ينما بجراء مقارنة بين نصوص القانون الوضعي إاعتمدت على المنهج المقارن وذلك من خلال  كما

 .يالأردنراقي و الع غير القانونتمت المقارنة مع بعض القوانين الأخرى  وأيضا   أعلاه،القانونين المذكورين 
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 :الفصل الثان 
 جننب ماهية القانون الأ

ن تطبيق أ لزاميته، إلاوا  انونه الذي لا يختلف في مفهومه يطبق القاضي الوطني قأن  هو الأصل

وطبيعته  بيجنالكثير من الصعوبات منها مفهوم القانون الأ الوطني، يفتحالقضاء  أمام جنبيالقانون الأ

 .(1) وما تأثيره في ذلك جنبيتطبيقه وكذلك تفسيره واستبعاد تطبيق القانون الأ وأساس

ن يد أوكذلك إنما تر  جنبيتطبيق القانون الأ إلىالوطنية هي قاعدة التي تشير  الإسنادن قاعدة إ

يمليه القانون  الحل الذي أيضا  تريد  أنهاوفي الواقع  .التي يوجد فيهاة جنبييطبق كما يطبق في الدول الأ

ضه و  من يف أوالوطني  المشر عبانها قاعدة وطنية من صنع  الإسنادرف قاعدة وبالتالي تع   ،(2) جنبيالأ

القانون  قبإرشاد لتطبينما تقوم وا   بشكل مباشروهي كذلك القاعدة التي لا تعطي الحل للنزاع  في ذلك

 .(3) جنبيالأكثر اتصال بالعلاقة ذات العنصر الأ

 يتطلب منا بيان المقصود بهذا القانون، وشروط تطبيقه جنبيللقانون الأ العام الإطارفي  البحثن إ

 مبحثين: إلىه خلال تقسيم نالفصليهذا في  هنتناولما سهذا و  التطبيق،الواجب  جنبيالقانون الأ ةوطبيع

 .جنبيمفهوم القانون الأ المبحث الأول:

 .جنبيأساس تطبيق القانون الأالمبحث الثان : 

                                                           

 )رسالة ماجستير(، جامعة كربلاء، (. طبيعة القانون الأجنبي الواجب التطبيق أمام القاضي الوطني،2114) حسين، سيف حسن (1)
 .4العراق، ص

 .16، ص2د العد لقضاء،(. كيف يطبق القانون الأجنبي، بحث مقارن، بحث منشور في مجلة ا1851) ياسين، مصطفى كامل (2)
، م البواقيأ(. مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، )رسالة ماجستير(، جامعة العربي بن مهيدي 2111) إبراهيم، قرنة (3)

 .8ص
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 :المبحث الأول
 جننب مفهوم القانون الأ

يعد نقطة  أجنبيالمحكمة في كل نزاع مشوب بعنصر  الذي تواجه   جنبين تحديد مفهوم القانون الأإ

في حين الثابت في فقه القانون الدولي الخاص ارتباط هذا القانون بظاهرة الحدود السياسية  وليةاساسية وأ

 إقليمية، وكلعدة دول ذات حدود  إلىنقسام المجتمع الدولي تقوم على أساس ا أنهاأي  والاجتماعية،

مفهوم القانون وللوقوف على  ،(1) منها نظام قانوني مستقل وعلاقات وروابط متبادلة اقتصادي واجتماعية

 :مطلبين بحيث، يتناول إلىنقسم هذا المبحث  جنبيالأ

 .جنبيتعريف القانون الأ الأول:المطلب 

 .جنبيشروط تطبيق القانون الأ الثان :المطلب 

 :المطلب الأول
 جننب تعريف القانون الأ

)هو أي قانون في العالم عدا القانون الداخلي هو  جنبيتعريف القانون الأ إلىذهب بعض الشراح 

قضاء ال أوم كان قانون غير مدون مصدره العرف ن ذلك قانون مدون مصدره التشريع أكا أجنبيقانون 

، (2)ليزي والامريكي المستندين على السوابق القضائية(العدالة كقانون الأسترالي والإنج قواعد أوالفقه  أو

للمحكمة الوطنية التي تنظر النزاع وما يتضمن مجموعة من  جنبي)القانون الأن أ إلىوذهب تعريف 

القواعد القانونية نافذة في دولة غير الدولة التي ظهر بها النزاع سواء هذه القواعد كانت مكتوبة كالتشريع 

                                                           

أساس تطبيق القانون الأجنبي ومركزه أمام القاضي الوطني، كلية الحقوق، جامعة دحلب، البليدة،  (.2116علال، قاشي ) (1)
 .الجزائر

 .211، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2(. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، ط2111) الهداوي، حسن (2)
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مريكية كما أ جلوالانلزام للحاكم في الدول سوابق القضائية والتي تكون فيها إال أوغير مكتوبة كالعرف  أو

 ن يؤكد الطبيعة القانونية للقانون، وجانب من الفقه في سبيل أ(1) في بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية(

 .(2) تعريفه )هو قاعدة توجب مراعاة الوضع الواقعي والمادي( إلىذهب  جنبيالأ

 نما مجموعة قواعد قانونيةالمدون إو ليس المراد به القانون نه )هأكذلك عرف ب جنبيالقانون الأ

 ،(3)(م غير مدونة من تشريع وعرف وقضاءتلاف في مصدرها سواء كانت مدونة أهناك اخ أصبحمهما 

 الأسترالي في العراق فيجب على القاضي أوليزي جالإن أومريكي لو تم تطبيق القانون الأ :ثال ذلكم

ة تأخذ بالسوابق نها أنظمة أنجلوسكسوني)لأ ،القضائية الواردة فيهن يتبع السوابق أالرجوع لهذه القوانين في 

لا يعتد أوبالعكس فعلى القاضي العراقي  ،ن دولة العراق لا تأخذ بهذه السوابقأرغم الالقضائية( على 

من بلدان القانون المكتوب والتي لا تأخذ بالسوابق  جنبين كان بلد القانون الأإ ،بالسوابق القضائية

ذالنش ،الأردنية ومنها القضائ عفه في سلم يجد القاضي الوطني ما ي   وء القانون من التشريع المكتوب وا 

 جنبيالأ ن يرجع للنظام القانونيأنا عليه هالقاضي الوطني ف أمامهالنظام القانوني ليحل النزاع المعروض 

هكذا حالة ليهتدي القاضي الوطني لمعالجة الحالة المعروضة  أمامة جنبيلمعرفة موقف المحكمة الأ

 أومبادئ العدالة  أوالعرف  أوة لمصادر القانون الأخرى كالدين جنبيكأن تعود المحكمة الأ ،أمامه

 .(4) ةجنبيالمحكمة الأ إليهالحل التي سارت بن تلتزم أالقضاء، وعلى المحكمة الوطنية 

                                                           

 .236، صمرجع سابقالعبودي، عباس،  (1)
، مجلة مقارنة(. تطبيق القضاء الوطني للقواعد الموضوعية في القانون الأجنبي المختص، دراسة 2112) حسين، مظفر ناصر (2)

 .144، ص31د دراسات قانونية، العد
 .4، صمرجع سابقياسين، مصطفى كمال،  (3)
 .13(. تفسير القانون الأجنبي، )رسالة ماجستير(، جامعة بابل، العراق، ص2113) الموسوي، حسنين ضياء نوري (4)
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وتكون  يأجنبعن سلطة التشريع في بلد  مجموعة قواعد تصدر وه) جنبيكما ويقصد بالقانون الأ

 خاصةالويتحدد كل قانون مصادره  ،كالقوانين ومصدرها العرف مدونة،غير  وأكانت مدونة  سواء ملزمة

يقوم بوضعها  ولا تعتبر القوانين التي جنبيحين تطبيق القانون الأ إليههمية كل مصدر ويلزم الرجوع به وأ

محكمة  إليهوما ذهبت  .(1) الوطني كقاعدة ملزمة( المشر عاعتمدت من  إذاة أجنبي جنبيالأ المشر ع

ه العامة لمحكمة التمييز في العراق صادقت عليوالهيئة الشخصية في كربلاء في حكم أصدرته  الأحوال

القاضي العراقي في القانون  نأ ذ كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الإيرانيإ 1851في عام 

ة العراقية المحكم نأ )موضوع النزاع( في النظام القانوني الإيراني الإيراني لم يجد ما يعالج حرمة الرضاع

الشريعة  أحكام ىإلشير في هذه الحالة بالرجوع ن القانون المدني الإيراني ي  الفقه الجعفري لأ أحكامطبقت 

 .(2) الإسلامية

في فقه القانون الدولي الخاص حول القرارات  كبيرا   جدلا  ة للقانون أثارت جنبيمسألة الصفة الأ

مران هناك أ افيه الأوامرالصادرة عن المنظمة الدولية التي تشترك فيها الدولة التي يراد تطبيق  امرالأو و 

طبيقها فيها اد تلمجرد كون الدولة التي ير  الأوامرن هذه أفي هذه المسألة، الأول يعتبر البعض من الفقه 

 ليهإبالاتفاقيات الدولية والامر الثاني الذي يذهب  وتشبه غالبار وطنية أوام أنهافي المنظمة  عضوا  

ا قانونية تختلف شخصيته من الفقه وهو الرأي الراجح ان المنظمة الدولية تكون وحدة الآخرض بعال

ة التي تصدرها المنظم الأوامرالقرارات و ن لها وبالتالي هذه مكو   عضو   الخاصة عن أي شخصية كل  

                                                           

، دار العلوم العربية 1عات الدولية الخاصة، ط(. الوسيط في القانون الخاص، تقنية وحلول النزا1884منصور، سامي بديع ) (1)
 .668للطباعة والنشر، بيروت، ص

 .13الموسوي، حسنين ضياء نوري، مرجع سابق، ص (2)
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عة عليها د فيها قوة الإلزام في داخل الدولة الموقجالدولية لا تشبه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا يو 

 جنبيلقانون الأان تعريف أوترى الباحثة  .(1) ونشرها من قبلها تصديق عليها تشريعيا  الن يتم ألا بعد إ

رض عيطبقها القاضي على النزاع الذي ي  البلد الأجنبي  مشر عهو مجموعة قواعد صادرة عن إرادة  نهأب

 ويفصل فيه. أمامه

 :المطلب الثان 
 جننب شروط تطبيق القانون الأ

 :القضاء الوطني وهذه الشروط هي أمام جنبين هناك شروط يجب توافرها لتطبيق القانون الأوا  

 الدولة تلكصادر وفق شكليات دستورية نافذة ف   جننب يكون القانون الأن وجنب على أ :الأولالشرط 

 أحكام نفي تلك الدول المعنية وذلك لأالقانون العادي و عندها ويشمل الدستور  ةملزم تعتبر قانونا  

يجب لحكم العلاقة موضوع النزاع و هو القانون المختص  جنبين يكون القانون الأتمثل القانون أ القضاء

لكي  ومهم ، هذا الشرط نحن نؤيده كونه ضروري(2)من الناحية النظرية  يكون قد صدر وفق الدستورن أ

الة عدم في ح لأنهاالوطنية باختصاصه وذلك  الإسنادقاعدة  إليهالذي أشارت  جنبييطبق القانون الأ

مر أن الرقابة أف جنبيمسألة الرقابة الشكلية على دستورية القانون الأ ستثار جنبيالدستورية القانون الأ

ن على القاضي الوطني الدفع بعدم الدستورية في حالة عدم استيفاء وا   .حتمي تعتبر ولابد من القيام به

طبق  ذاإالشروط الشكلية التي يفرضها دستور الدولة الصادر عنها أن القاضي الوطني  جنبيالقانون الأ

                                                           

، 1(. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، ط2115) الهداوي، حسن (1)
 .218والتوزيع، عمان، صدار الثقافة للنشر 

 .216، صمرجع سابقحافظ، ممدوح عبد الكريم،  (2)
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نا قد الذي لم يستوفي الشروط الشكلية ه أجنبيعلى النزاع المعروض المشوب بعنصر  جنبيالأ القانون

 .(1) وهذا ما لا يمكن جنبيخالف قاعدة التنازع الوطنية وخالف القانون الأ

 الشرط الثان : العتراف بالدولة الت  يراد تطبيق قانونها

لا يعتبر  ،قهفالمن  الآخربالدولة شرط لتطبيق قانونها والبعض  الاعترافيعتبر  الفقهاءن بعض إ

يرى الفقه  الأول وقد الاتجاه ،اتجاهينوسنوضح بذلك  جنبيشرط من شروط تطبيق القانون الأ الاعتراف

 ها والحجة كانتل التشريعية التي تصدر عن الدولة غير معترف بها ولا قيمة قانونية الأوامر التقليدي إن

بين قوانين صدرت عن وحدات سياسية لكل منها توصف دولة بمفهوم  أن التنازع لا يمكن أن يثور إلا

دولة الأخرى بها من قبل الما دامت الدولة منكره  هلذلك فأن ا  المتعارف عليه في القانون الدولي العام وتبع

التي  لأوامراوعليه  تعترف بهانكرتها ولم نية وسياسية من قبل الدولة التي اسلطة قانو  عطيلا ت أنها

 .(2) صدرت عنها لا يكون لها قيمة قانونية

ق يبمتنعت المحاكم البريطانية والفرنسية والمصرية والبلجيكية تطا إذا قضائيةتطبيقات  تجاهالاولهذا 

 ،، لكونها صدرت عن سلطة غير معترف بها1811قانون الاتحاد السوفيتي بعد قيام الثورة البلشفية عام 

نها لكن هذا ع وتم تطبيق القانون الروسي القديم بدلا   ،في نظر حكومتها ولا وجودا   لا حضور لها قانونا  و 

                                                           

 .411تنازع القوانين، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص (.2111) عبد العال، عكاشة محمد (1)
(، )أطروحة دكتوراه والمقارن،(. دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي في القانون الجزائري 2111قتال، حمزة ) (2)

 .18جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ص
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ن أي تتدعي الت الإسنادمع حكمة قاعدة يتعارض هذا الموقف ينتج عنه تطبيق قوانين توقف العمل بها و 

 .(1) جنبيباختصاصه هو القانون السائد بالفعل في البلد الأ تكف ـليكون القانون الذي 

ها بها ل ةالتشريعية الصادرة عن دولة منكر  الأوامراعتبار  إلى والقضاءالاتجاه الثاني ذهب الفقه 

ياسي سياسي منبعث عن سبب س لا تصرف  إالاعتراف بالدولة ما هو  ن  أقيمة القانونية حجتهم في ذلك 

قوم بممارسة وجود الفعلي لدولة تليس له علاقة بالنظم القانونية التي تتوقف تطبيقها في الخارج على ال

 عتمادهايتوقف ويكون  جنبيحضور القانون الأ نإالسلطة التي تعود لها بشكل مستمر، ختصاصات ا

عتراف ارجي )الارف الخظولا يتوقف على ال وانينالداخلي التي بسببها صدرت وطبقت تلك القالظرف على 

من الدول منها أمريكا والنمسا وفرنسا  في كل إليهوهذا ما ذهب القضاء  السياسي( من قبل دولة أخرى

هذه الدولة السلطة  تمارس تالدولة ما دامتطبيق قانون  نكار الحكومة لا يحول دونإوألمانيا بأن 

 .(2) ثابت ومستقر دون منازعة بشكل   التشريعية خصوصا  

قراراتها قضية )سترو  أحدفي  3/5/1813محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه بتاريخ  نتوبي  

ة لا يجوز للقاضي الفرنسي بعدم الاعتراف بقوانين أجنبينكار حكومة إثر ذلك قررت إغانوف( على 

 .(3) تعترف بهن أالقانون الخاص التي تقوم بإصدارها تلك الحكومة قبل 

                                                           

ر(، رسالة ماجستي)(. استبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام في القانون الدولي الخاص، 2118مخيبر، عدنان يونس ) (1)
 .11الجامعة العراقية، العراق، ص

، عاتك لصناعة الكتاب، 3(. القانون الدولي الخاص، القسم الثاني، ط2118) الداودي غالب علي (.2118) الهداوي، حسن (2)
 .211القاهرة، ص

، منشورات 1الجامع في القانون الدولي الخاص، المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، ط (.2118) البستاني، سعيد يوسف (3)
 .515الحلبي الحقوقية، بيروت، ص
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لنظم وحتى ايتجه نحو تصور قيام تنازع بين مختلف الشرائع الدينية و  بدأ ن جانب من الفقه الحديثإ

أة كانت تنتمي ليزي من امر تزوج إنج الإنجليزيسيا في قضية عرضت على القاضي القبائل في أفريقيا وأ

وهذا  ا  منه ولد نجبتن أأحد القبائل الافريقية عندما توفي طالبت المرأة هذه بحقوقها من التركة بعد أ إلى

نون بلد لف بخضوع هذا الزواج لقاالتي تك الإسناديتفق مع قاعدة  الزواج صائب وفق عادات القبيلة وهذا

بن م شرعية الاعلى عد وبناء   الإنجليزيالعليا قضت لتطبيق القانون  ةليزيالإنج مع ذلك المحكمة هو برامإ

 .(1) زواج غير شرعي رفضت ذلكالن أو 

ناد التي سوالأهم أنه يتفق مع قاعدة الإ ،وفق عادات القبيلة ا  حواج صحيما دام الز  هنأوترى الباحثة 

ي المطالبة ولها الحق ف ،شرعي والابن شرعيالزواج  ن  أبرم فيه أخضوع الزواج لقانون البلد الذي  تكلف

  بحقها من التركة.

                                                           

، منشورات 1القانون الدولي الخاص، تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية، ط (.2114) البستاني، سعيد يوسف (1)
 .111الحلبي الحقوقية، بيروت، ص
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 :المبحث الثان 
 جننب أساس تطبيق القانون الأ

الدولي  في القانون تعقيدا   المسائل القضاء الوطني من أكثر أمام جنبيالقانون الأ تطبيقيعتبر 

 جنبيار القانون الأهل باعتب جنبيالخاص والتعقيد في الاختلاف الفقهي بتفسير أساس تطبيق القانون الأ

 ن كان داخل الحدود الإقليمية يطبق قانون الدولةإ يحتفظ بطابعة القانوني جنبين القانون الأما أأ .واقعة

حد أان ك إذاخارج هذه الحدود بالأخص  إلىيمتد تطبيق هذا القانون  هنألا إ ،التي شرعته كأصل عام

 ،لاقةفي الع أجنبيأي وجود عنصر  ،القضاء الوطني أمامفي الدعوى المعروضة  أجنبيطرفي العلاقة 

في  قهيا  ف جدلا  القضاء الوطني  أمام جنبيأثارت مسألة تحديد الأساس القانوني لتطبيق القانون الأوقد 

  .(1) وسنوضح الطبيعة القانونية من خلال بيان تلك النظريات ،القانون المقارن

البعض  ،في القانون المقارن والفقه والقضاء ا  واسع جدلا   جنبيأثارت الطبيعة القانونية للقانون الأو 

لقانون ن اأما الاتجاه الثاني اعتبر أمن عناصر الواقع،  ا  اعتبر عنصر  جنبين القانون الأأ إلىاتجه 

 :هذين الاتجاهين مطلبينن في وعليه نبي   (2) القاضي الوطني. أمامبطبيعته القانونية  حتفظا  يبقى م   جنبيالأ

  

                                                           

 .6، صعلال، قاشي، مرجع سابق (1)
 .12مخيبر، عدنان يونس، مرجع سابق، ص (2)
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 :المطلب الأول
 عنصر من عناصر الواقع جننب القانون الأ

تشريعي لن هذه النظرية على صعيد اا من عناصر الواقع وسنبي  ر باعتباره عنص   جنبين القانون الأإ

 .(1) فقهيوالقضائي وال

 التشريع على الصعيد  :الفرع الأول

 أمام جنبيالعراقي بنصوص قانونية خاصة بطبيعة القانون الأ والمشر عي الأردن المشر علم يقنن 

التركي القانون  المشر عنص   مامثلا  ، (2) ت عليهالقاضي الوطني على غرار التشريعات الأخرى التي نص  

يطبق القاضي التركي من تلقاء ن أ "من قانون أصول المحاكمات المدنية التركي على  (16)في المادة 

 جنبين الأالقانو  إثباتفإن  أجنبيتقرر تطبيق قانون  إذافي حين من نزاع  أمامهيعرض نفسه على ما 

 .(3) "يقع على عاتق من يتمسك به

( على يجب 134اه قانون أصول المحاكمات اللبناني القديم حيث نصت المادة )ما تبن   ذا هووه

عات أن هناك بعض التشريفي حين  أجنبيالمحاكم اللبنانية على مضمون كل قانون في ة نإقامة البي

 نوالذي نص ضم إليه الألماني المشر عمسألة قانون لا واقع مثال ما ذهب  جنبياعتبرت القانون الأ

( من تقنين المرافعات المدنية الألماني والذي ينص على 265المادة ) من يقابلهاما و  (283المادة )

إلا في  ثباتإ إلىحاجة ليس له بأخرى  بلدالقانون المطبق في قواعد القواعد العرفية والقواعد النظامية و "

                                                           

 .12مخيبر، عدنان يونس، مرجع سابق، ص (1)
رسالة ماجستير(، جامعة الأردنية، عمان، )(. دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي، 2115) جلاد، ميادة عبد الغني (2)

 .18ص
 .255، دار الحامد للنشر، عمان، ص1الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، ط (.2112) لمصري، محمد وليدا (3)
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ما قاموا ب تحديد مضمون هذه القواعد القانونيةب ذلك ولا تلتزم المحكمة في سبيل ،حدود علم المحكمة بها

وبذلك كون ي "لإدراك هذه الغاية ا  مهمكافة وسائل العلم وتأمر بما تراه  إلىبذلك  تلجأ ه الخصومإثباتب

 جنبيالقانون الأعها صراحة على أن يحتفظ مشر  فيها  نص  التي الأقل القانون الألماني من القوانين 

ما تم لال ويلاحظ من خ ،ع فيهاالتي شر  حدود الدولة تجاوز ن ا  و  تطبيقه حتى عند بطبيعته القانونية

يتم  جنبيالوطني من طبيعة القانون الأ المشر عمواقف التشريعات المشار إليها أعلاه موقف تقديمه من 

اعتبر  يجنبعلى وجود القانون الأ برهانمن خلال القوانين الإجرائية فإذا كان المكلف هو الخصم بإقامة 

اضي أن على القلزم أ إذاأما  ،مسألة واقع كما هو الحال في التشريع التركي واللبناني جنبيالقانون الأ

رمز ويدل ما يم مسألة قانون لا واقع جنبيمن تلقاء نفسه كان القانون الأ جنبيويطبق  القانون الأيبحث 

في الفصل  إليه، وهذا ما سنتطرق (1) هإثباتومسألة  جنبيبين فهم طبيعة القانون الأ لمتينعلى الارتباط ا

 .الثالث

 على الصعيد القضائ  :الفرع الثان 

لزام ا  و مجرد واقعة نه أ جنبياعتبار القانون الأ إلى رشيي   ا  حكم جدلم ن القضاء العراقي أحكام في

 تاةحيث جاء في قضية ملخصها ف ،جنبيكد الطابع القانوني للقانون الأيؤ  نهأ قامة الدليل عليها بلإ

 الالأحو محكمة  إلىكانت متوطنة مع والدتها في دولة العراق ذهبت  عاما   عشر اثناعمرها  ليزيةجإن

الشخصية للأجانب في العراق تخضع لقانون جنسيتهم بشرط  الأحوالفي مسائل  الأهليةن إ الشخصية.

الشخصية في بغداد بتاريخ  الأحوالمحكمة  أمامالدعوى  رفعتتالي العدم التعرض مع النظام العام ب

                                                           

)د. ط(، دار المعارف،  الأجنبي ورقابة المحكمة العليا على تفسيره،(. دراسة مقارنة في القانون 1864) الوكيل، شمس الدين (1)
 .11الإسكندرية، ص
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 ذلكبالوطنية  الإسنادحسب قاعدة على  ليزيجهو القانون الان الواجب التطبيق والقانون 2/4/1852

مستشارها  سلتر القانون البريطاني في القضية فأ الحكم سألت المحكمة القنصلية البريطانية في بغداد عن

لطابع القانوني اهذه ن من القضية ي  تبفي القضية و  الإنجليزيحكم القانون ليتضح القانوني القنصلية 

 .(1) العراقية الإسنادقاعدة  إليه أشارتحسب ما  الإنجليزيللقانون 

 عهو مسألة قانون وليس مسألة واق جنبيي أقر على أن تطبيق القانون الأالأردنالقضاء  أحكاموفي 

نعقد عليه القضاء في قرارها الصادر االذي  الراجحالرأي  أن   (2) يةالأردنيز يوقضت محكمة التم

لتي االقاضي الوطني لا يعتبر من الوقائع  أمام.. أن القانون الواجب التطبيق .يقضي ) 11/11/1883

يلزم على الخصم تقديم الدليل على وجوده وانه يحتفظ بصفته القانونية وأن المحكمة الوطنية التي عرضت 

 وتقوم بتطبيقه كما تطبق القانون جنبيمامها الدعوى تكون هي من تتحرى بالبحث عن القانون الأأ

 (.المحلي

 الفقهعلى صعيد : الفرع الثالث

 ةى نظريتين هما نظرية احترام الحقوق المكتسبة في المدرستبن  قد  الفقهي تجاهالان هذا إ

 .ونظرية العنصر الواقعي في المدرسة الفرنسية ،الأنجلوسكسونية()

 (ةالأنجنلوسكسونينظرية الحقوق المكتسبة )المدرسة  :أولا 

باعتباره  جنبيلا يطبق القانون الأالوطني القول بأن القاضي  إلى يذهبون النظريةأصحاب هذه  نإ

 بعينذ القاضي يأخ نأ الذي اكتسبه في الخارجللشخص بالحق  يفعله هو أن يعترفما وكل قانونا، 

                                                           

 حكام(. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأ2111الداودي، غالب علي ) (1)
 .138، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص1الأجنبية، ط

 .222، صمرجع سابقالقرار في حافظ، ممدوح عبد الكريم،  إلىمشار  (2)
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عن كونه  نبيجذلك لا يخرج القانون الأبالمراد تطبيقه  جنبيقانون الأ عتبار الحق الذي نشأ في ظلالالا

أن نى بمعأي  ،بشأن هذا الحق أن يثبتالتمسك الخصوم  علىو  ،عنصرا  من عناصر الحق في الخارج

 ،(1) الخصم من ذلك على القاضي الوطني الاعتراف بهذا الحق استطاعيقيم الدليل على حقه ومتى ما 

ن ناحية م ةوبسبب عدم منطقيقصورها من ناحية ل نتقاداتالا مجموعة من إلى تعرضت هذه النظريةأن و 

أم  ا  كتسبم أصبحالقاضي في التحقق فيما كان الحق  عملتقصر نها لأقصورها سبب  أخرى من ناحية

 أن مهمة القاضي الوطني هي القاضي وجودها ى عنتحر  مجرد واقعة ي جنبيالقانون الأ بذلك جعل ،لا

 ،جنبيالقانون الأ حكاملأ كتسب في الخارج وفقا  أالذي  نكار الحقإوعدم  ا  جديد ا  قانوني ا  مركز  أن ينشأ

 نكارفإن الإ منطقيةنظرية الحقوق المكتسبة ومن ناحية عدم  في من أجل إزالة القصورظهر  هذا الأمر

 جنبيانون الأبالق نكارإوعدم  اعتراف   يعني واقع الأمر ،جنبيالألقانون ابالحق المكتسب في الخارج وفق 

 .(2) الذي نشأ وفق هذا الحق والذي طبقه القاضي الوطني نفسه

 الفرنسية(نظرية العنصر الواقع  )المدرسة  :ثانياا 

 املويع جنبيالطابع القانوني للقانون الأب همالفقهاء الفرنسيين البعض من يعترفلا في هذه النظرية 

 تكونأن كل قاعدة قانونية ترأى بذلك الأستاذ "باتيفول" هذا الاتجاه  قادعنصرا  من عناصر الواقع وقد 

منه  أخذت الأمر الذيو  الإلزامالثاني  عنصر مادي الذي يتمثل في مضمونها وعنصر ولالأمن عنصرين 

الدولة حدود  علىتطبيقها  اقتصر ما دام معا   قوتها الملزمة تتمتع القاعدة القانونية بالعنصرين ةالقاعد

                                                           

 والاستنساخ،للطباعة  نـور العـين د. ط(،)تفسيرها،  الزاميتها، تطبيقاتها، مفهومها، ،الإسنادقاعدة  (.2111علي فوزي ) الموسوي، (1)
 .52بغداد، ص

 .358عبد العال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص (2)
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 قياكبواقعة  تحولالإلزام وت رمن هذه الدولة عنصتخرج  أنها تفقد بمجرد نولك ،(1) وضعتهاالتي 

 .(2)_الوقائع

من ير لا يغنه أ الإسنادقاعدة بواسطة الوطني  المشر عأمر  لذلك ن أساسا  رأى أ الأستاذ "باتيفول"

كذلك و غريبة عن النظام القانوني الداخلي  هتبقى قواعدلذلك القضـاء الـوطني  أمام جنبيالأطبيعة القانون 

على  هاطبقتيتم كلاهما قواعد عامة ن لأة بتطبيق لوائح الشركات جنبيالأ القاعدةتطبيق  الأستاذ شبه

ر عنصر الأم إلىتحتاج  أنهاالوطني ومن ثم  المشر عقواعد عن  هذه حالات خاصة ولكن غير صادرة

اقعية رتب نتائج فرعية عن الصفة الو ي كونه إلى هيين تجاهالاصفة القانون أنصار هذا  تملكلا نها وأ

تعين تمسك بل ي جنبيطبيق القانون الأن تأللقاضي من تلقاء نفسه  سمحومنها لا ي ،جنبيللقانون الأ

مة في الوقائع كذلك المحكالحال كما هو  ،هأحكام إثباتم واجب يهالخصوم بهذا التطبيق كما يقع عل

 يز في حالةرقابة محكمة التمي إلىتخضع  نها لاوأ جنبيوتفسير القانون الأ إثباتتتمتع بسلطة كاملة ب

حظ لاأنه لا يلنظرية هذا ا إلىالتي وجهت  نتقاداتالا أهمومن  ،(3) ثباتالخطأ في التفسير والإ هنالك

 ،مجموعـة إنشـاء الحقـوق الجديدة إلىالحالات الكثيرة التي تخرج عن نطـاق الحقـوق المكتسبة وتدخل 

حدود الدولة  هايعد  لمجرد ت تهاالقاعدة القانونية لا تفقد صفن لأالخيال،  إلىستناد الاو  ةصحالوكذلك عدم 

                                                           

 .14، صمرجع سابقمخيبر، عدنان يونس،  (1)
(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي، 2118) المصري، محمد وليد (2)

 .232، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص1ط
 )د. ط(، دار وتنازع الاختصاص القضائي وتنازع القوانين،القانون الدولي الخاص، الجنسية  (.2114) صادق، هشام علي (3)

 .141المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص
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ة جنبيالأ القانونيةالقاعدة  بينما، (2) العراقي النافذ( من القانون المدني 146/1) المادة ،(1) شرعتهاالتي 

القضاء  أمامقت ـما طب   إذاهذه أمر صعب وغير ممكن شك قاعدة عامة مجردة، تغيير طبيعتها لا 

 .(3) الوطني

 :المطلب الثان 
 يبقى محتفظا بطابعه القانون  جننب القانون الأ

بيعته القانونية بط محتفظا   زال ما جنبيوالقضاء والقانون المقارن أن القانون الأ الفقه عند الاتجاه ذهب

قاضي دولة  مامأويطبق  حدود دولتهعندما يعبر يحتفظ بطبيعته القانونية و  ،ع منهاتي شر  داخل الدولة ال

 لي:فيما ي القضائي والتشريعي والفقهي هذا الاتجاه على الصعيد حوض  أخرى، وسن

 التشريع على الصعيد  :الفرع الأول

ذلك من  تنتجولكن نس ،جنبيالطبيعة القانونية للقانون الأ صريح   بنص  يبن  مل العراقي المشر عن إ

قي في القانون المدني العرامرة العراقي الكلمات والعبارات الآ المشر ع خدماست :لأولا ،أمور ةثخلال ثلا

( 32) ةونص الماد "العقود تخضع في شكلها لقانون الدولة التي تم فيها"على أنه (26مادة )الفي نص 

ص السابقة قررته النصو التي  أجنبيقانون  أحكامتطبيق  سمحلا ي"على أن  تنص  التي من نفس القانون 

ي اضالق وجبتهذه مرة الكلمات الآ ،"العراقدولة للآداب في  أومخالفة للنظـام العام  حكامكانت هذه الأ

                                                           

 .688البستاني، سعيد يوسف، مرجع سابق، ص (1)
نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لأحد العاقدين  إذا-1) 1851ة ( لسن41) من القانون المدني العراقي رقم (146)نصت المادة  (2)

 .(بالتراضي أوعنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون الرجوع 
 .142صادق، هشام علي، مرجع سابق، ص (3)
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يقوم  واجب   ن  العراقية كقانو  الإسناد دقرر تطبيقه بأمر من قواعتالذي  جنبيالقانون الأ إلى برجوعالعراقي 

 .(1) ذلك أحد الخصوملم يطلب  والتثبيت منه ولو تطبيقهب

القضاء  أمام يجنبالطابع القانوني للقانون الأ كدوالقضاء الحديث يؤ  الفقه الراجح في الرأي والثاني:

 لسالفة منالم يرد بشأنه نص في المواد  يلحق فيما"أن  إلىالأخذ به في العراق استنادا  وجب الوطني 

 .(2) "الدولي الخاص الأكثر شيوعا  أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون 

 (3)المادة  ونصالقانونية  بالصفة جنبيلم ينص صراحة على احتفاظ القانون الأ يالأردن المشر عما أ

، في حين 1888ة ( لسن24) رقم الأردني مدنيالمحاكمات الالدلالة من قانون أصول  غير قطعي  

 ة.القانونيبصفته  جنبيية أكدت على احتفاظ القانون الأالأردنالقضاء واجتهاد محكمة التميز 

 هاانبج الإسنادقواعد لقانون ومن صفات ا تطبيق جاء الإسنادنتيجة تطبيق قواعد  الثالث:الأمر 

 .(4) وطنيالقانون ال أو جنبيالأقانون التطبيق  إلىتشير  قد أنهاأي بمعنى مزدوج 

إن كان  جنبيفيما يتعلق بطبيعة القانون الأ ولم ينص صراحة حسم الأمرلم ي يالأردن المشر عما أ

الدول العربية بعض  تختلفاقد و  ،غير قطعي الدلالة( 18/1) لاسيما وأن نص المادة ا ،قانون وواقعة أ

واقعة ن كونه عيعدو  لامحاكمها في  قاضي الوطنيال أمام جنبيأن القانون الأ اعتبرتبذلك  ،في تطبيقه

 .(5) والكويتية البحرينيةإقامة الدليل عليها وهو موقف محكمة التمييز واوجب 

                                                           

بغداد،  دار الحرية للطباعة، ،1ط والمقارن،وفق القانونين العراقي  الخاص،القانون الدولي (. 1813حافظ، ممدوح عبد الكريم ) (1)
 .331ص

 .العراقي ( من القانون المدني31) أنظر: المادة (2)
 )يجوز للمحكمة في أحوال تطبيق القانون 1888ة ( لسن24( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم)18/1أنظر: المادة ) (3)

 .الأجنبي ان تكلف الخصوم بتقديم نصوص يستندون اليها وتكون مشفوعة بترجمة الرسمية(
 .11مخيبر، عدنان يونس، مرجع سابق، ص (4)
 .23جلاد، ميادة عبد الغني، مرجع سابق، ص (5)
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 على الصعيد القضائ  :الفرع الثان 

محكمة  القضاء الوطني أمامالقانونية  ةبطبيع جنبياحتفاظ القانون الأي من الأردنن موقف القضاء إ

الرأي الذي انعقد عليه الفقه والقضاء )الذي جاء فيه  11/11/1883حكمها الصادر ل يةالأردنالتمييز 

ته القضاء الوطني بصف أمامالوطني يحتفظ  اضيالق أمامالواجب التطبيق  جنبيالقانون الأ أن   ذهب

على  دليليم على الخصم تقد لزمالتي ي جنبيلقانون الأا من الوقائع نهأخذ بعين الاعتبار أالقانونية ولا ي

ا تطبق وتطبيقه كم جنبيعن القانون الأطالبة بالتحري م الدعوى لمحكمة الوطنية التي تنظرواوجوده 

 .(1) الوطني( القانون

تطبيقها نه مسالة قانونية يلتزم بأ جنبيالقانون الأ إلىما القضاء العراقي أشار بصورة غير مباشرة أ

لشخصية ا الأحوالخذته محكمة التمييز على محكمة أالقاضي من تلقاء  نفسه ومن الامثلة التطبيقية ما 

ت  العلاقة التي خص الإسنادلأنها  قامت بتطبيق القانون العراقي بدلا من القانون المختص بموجب قواعد 

ة الشرع والقانون لان الزوج حكاملقي ان الحكم غير صائب ومخالف لأ" بذلك  جاء قرار محكمة التمييز 

الفقرة  كامأحالمدعية كانت تحمل جنسية تونسية والزوج المدعى عليه  كان ذات جنسية مصرية والعمل ب

ك لزوج  كذلاالطلاق قانون  أويأخذ في وقت رفع الدعوى  العراقيمن القانون المدني  18من المادة  3

 .(2) "اب الادعاء بهذا قرر نقض الحكم المميزالبنية التنظيمية لأسب إلىوجد المحكمة لم تنصت 

  

                                                           

 .222سابق، صمرجع حافظ، ممدوح عبد الكريم،  (1)
، مخيبر، عدنان يونس، مرجع إليه، مشار 25/8/1815المؤرخ  1121قرار محكمة التمييز العراقية بصفتها الحقوقية بالرقم/ (2)

 .16سابق، ص
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 الفقه على الصعيد : الفرع الثالث

قع من عناصر الوا ا  ليس عنصر  جنبيالأأن القانون  إلىفي القانون المقارن يتجه  (1)غالبية الفقه 

 أكيد لطبيعتهت رغم منال ىوعل منه،القـانوني حتى ولو عبر حدود الدولة التي شرع  هويظل محتفظا  بطـابـع

القانون بيق وقع بين الفقهاء حول تط فيه خلاف جنبين الأساس القانوني لتطبيق القانون الأأالقانونية إلا 

ض وهذا يأخذ بفكرة التفوي الاندماج ومن أوبين من يأخذ بفكرة الاستقبال القاضي الوطني  أمام جنبيالأ

 ما سنوضحه:

يندمج في  جنبيالقول بأن القانون الأ إلىذهب  (2)الفقه الإيطالي: جننب فكرة استقبال القانون الأ :أولا 

تقوم : وثانيا   ،يأجنبتشير بتطبيق قانون  الإسنادأن قاعدة  :القانون الوطني ويصبح جزء منه فعندهم أولا  

 ن له قيمة إلا( لا تكو جنبيبجذب هذا القانون فتدمجه في القانون الوطني  فالقانون الواجب التطبيق )الأ

اعدة التي القاضي لا يقوم بتطبيق القفبالتالي  ،منه باندماجه في النظام القانوني الداخلي ويصبح جزء  

نما يقوم بتطبيق تلك القاعدة الوطنية التي تتطابق مضمونها مع قواعد القانون  جنبييشملها القانون الأ وا 

لوطني تم اندماجه بالقانون ا إذاني إلا بطابعه القانو  جنبينكار القانون الأإعلى ذلك  استنادا   ،جنبيالأ

 القاضي في بلد ةفذاقوة النالويعطي  جنبيدماج هذا هو الذي يقوم بحفظ الطبيعة القانونية للقانون الأنوالا

يعدم  وأيضا  ، (3)في الوقت ذاته  لهة جنبيالأة صفالفقده ـي   هلكن القاضي الوطني( أو)المحكمة الوطنية 

صورة بباقي قواعد القانون ب مادية موضوعية أسوة   ةبدلها بقاعدغير المباشر وي  الطابعها  الإسنادقاعدة 

                                                           

 .18مخيبر، عدنان يونس، ص (1)
مبادئ تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، )د. ط(، دار النهضة  (.1883) المنعم، راشد، ساميةرياض، فؤاد عبد  (2)

 .111العربية، القاهرة، ص
 .362، صسابقعبد العال، عكاشة محمد، مرجع  (3)
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ند التطبيق عقاعدة أحادية  إلىمزدوجة عند التعين لكن تتبدل  تبقى الإسنادوفق نظرية قاعدة  هوأن ،عامة

مثال سريان ، وقصد بها تكون أحادية (1) يطبق هو قانون وطنيا  بكلا الحالتينسالقانون الذي  تاليالب

م بإحدى الطريقتين والاستقبال يت ،(2) القانون العراقي وحدة لو كان أحد الزوجين وقت انعقاد الزواج عراقيا  

بحيث  ا  تام ا  بالقانون الداخلي اندماج جنبيويعني اندماج القانون الأ ا  مادين يكون أما إويكون بنوعين 

 من منظومة القانون الداخلي ويعتنق القانون الداخلي بالنسبة للنزاع ويصبح جزء   ،ةجنبييفقد صفته الأ

الواجب التطبيق بموجب قاعدة  جنبيالقانون الأ إليهالحل الذي أشار  ،القاضي الوطني أمامالمطروح 

 القاضي الوطني أمامطبق  إذا جنبيفي القانون الأ سن الرشد هو إحدى وعشرون عاما   :، مثال(3)الإسناد

نوع ال .الرشد إحدى وعشرون عاما   سن  كان المعنى ذلك أن القانون الوطني يذهب أن  جنبيالقانون الأ

الداخلي إلا أنه  بالقانون جنبيالثاني من الاستقبال هو الاستقبال الشكلي وفي هذا النوع يندمج القانون الأ

 .(4) جنبيعه الأر  التي يلحقها عليه مش ةقيمالمعنى و الب ا  يبقى محتفظ

 في القانون الوطني وفي المعاملة يخضع جنبيذابة القانون الأإ)هو  نهأيعرف بالاستقبال المادي 

القاضي  لىع التي تنسحب على القانون الوطني أي حكاميفترض الدراية به لنفس الأ وأ ا  وتفسير  ا  إثبات

التناقض في منظومة القانون الداخلي انه يخلق يعيب ن ما ، وا  (5) من تلقاء نفسه(ن يطبقه أالوطني 

دى الرشد هي إح الذي ينص على أن سن   جنبيالقانون الأبتطبيق قام  يالأردنالقاضي ن ألو  :مثال

                                                           

 .188سابق، صالبستاني، سعيد يوسف، مرجع  (1)
 .( من القانون المدني العراقي18/5أنظر: المادة ) (2)
 .416، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص2(. أصول القانون الدولي الخاص، ط1818) فهمي، محمد كمال (3)
 .14سابق، صجلاد، ميادة عبد الغني، مرجع  (4)
العربية، ، دار النهضة 2(. الوسيط تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، ط1881) رياض، فؤاد عبد المنعم، راشد، سامية (5)

 .111القاهرة، ص
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 تعارض   هنا يشكل، (1) شمسيا   ي هو ثمانية عشر عاما  الأردنوعشرون عاما بينما سن الرشد في القانون 

 جزءا   في القانون الداخلي واعتبار قواعده جنبيمنا باندماج القانون الأما سل   إذاالقانون الداخلي  أحكامبين 

فكرة يعيب هذه ال ن ماأوكذلك  ،أنصار المذهب المادي إليه اتجهلما  ا  لا يتجزأ من النظام الداخلي وفق

لا  جنبيللقانون الأ إصلاحهاخاضعة  من حيث  بقىالمختص ت جنبيالقواعد الموضوعية في القانون الأ

وجود  ىإلى أد   الأمر الذي ،نفسه جنبيتطبيقها يتم وفق قانون القاضي لا القانون الأما أو  ،الوطني

)احتفاظ بأنه:  يعرف أما الاستقبال الشكلي ،(2)جنبيمع الأسس التي يقوم عليها القانون الأ تعارض  

التي  جنبين قواعد القانون الأذلك أة وترتب على جنبيصدر من السلطة الأ بهيئته كعمل   جنبيالقانون الأ

 .(3) الوقائع( نما تكون من قبيللقواعد القانونية إا ن ضمنتكو  لا يطبقها القاضي

 بول بهكافة قوانين العالم وهذا غير مق شتملقانون القاضي ي نأ الشكليبالاستقبال  يجعل القول مما

 أمام قعأن يعلى ذلك مثال  ،النظام العامتخالف كانت  تلك القواعد المدمجة في قانون القاضيخاصة 

برام العقد بين طرفين انجليزي إوحصل بموجب عقد بيع ، (4)انتقال مركبة حول  ي نزاع  الأردنالقاضي 

ما فيها المنقولات ب نتقالا نا  و والطرف الثاني ألماني واتفق طرفان على ان يطبق القانون الإنجليزي 

شكلية معينة ل انتقال المنقولات خضعي الذي ي  الأردنعلى عكس القانون  المركبات لا يخضع لشكلية معينة

                                                           

 ."سن الرشد هي ثمانية عشرا سنة شمسية كاملة"( من القانون المدني الأردني 43/2) أنظر: المادة (1)
 .416فهمي، محمد كمال، مرجع سابق، ص (2)
 .المرجع سابق نفسه (3)
ما يخص معاملات نقل ملكية المركبات جميع "وتعديلاته  2118لسنة  48/ج( من قانون السير الأردني رقم 1) أنظر: المادة (4)

 ."ورهنها وسائر تصرفات القانونية المتعلقة بها تكون باطلة مالم يتم التوثيق وتسجيل في إدارة الترخيص
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طبق  يدنالأر القاضي ن أي حين لو مخالفة هذه الشكلية يترتب عليها البطلان فن وأ، التسجيل وهي

 .(1) يلأردناخالف النظام العام في القانون هنا ف ،قانون الداخليمن ال جزء   عتبارهباالقانون الإنجليزي 

 فكرة التفويض :ثانياا 

الوطنية  الإسنادد قواع إليهالتي أشارت  جنبييقصد بالتفويض هو تطبيق القاضي الوطني القانون الأ

من الفقه يرى احتفاظ تجاه ان ، إ(2)جنبيالأ المشر عالوطني بموجب تفويض من  المشر ععلى أمر من  بناء  

الوطني  عالمشر  عن طريق قيام  المحكمة أمام أو الوطنيما القضاء بطبيعته القانونية أ جنبيالقانون الأ

مثال ، (3) النزاع لموضوعيسن  الحكم الملائم  الإسنادة بمقتضى قاعدة جنبيبتفويض مشرعي الدول الأ

تعلق بها تكون محكومة بقانون الدولة التي طرف فيها حامل  أوالمدنية وكل ما يخصها  الأهليةعلى ذلك 

لى ذلك فأن ع التصرفات العقارية تكون تحت اخضاع قانون موقع العقار وبناء   أيضا  جنسيتها وكذلك 

يمتنع القانون نما تكون وفق قواعد الضيافة و توقيع عليها إاليس ورقة بيضاء ويتم ل جنبيتطبيق القانون الأ

النظرية لم ن هذه إ ،(4) دولةلبمخالفة المصالح الحيوية ل جنبيخرج القانون الأ إذاالوطني عن تطبيقه 

ومن  هعن يأتمر القضاء الوطني بغير أوامر مشر  أن يتصور أه لها من جانب كيف تسلم من النقد الموج  

ك ع الدولة أن يتر ن مشر  أكيف  وأيضا   ،ع دولة أخرىتمر بأوامر مشر  أن يأدولة الن يقبل قاضي أثم 

لا  ان منطقيا   ،(5)_الآخرب هذا من الجان أجنبيقاضي دولة  إلىاختصاص سلطته التشريعية بتفويض 

                                                           

 .4سابق، صعلال، قاشي، مرجع  (1)
 .346، صمرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،  (2)
تنازع القوانين في القانون العراقي، )د. ط(، مديرية  أحكام(. 1881) جابر إبراهيممن أنصار هذا الرأي في الفقه العربي، الراوي،  (3)

 .63مطبعة الحكم المحلي، بغداد، ص
 .58ص ،مرجع سابق ،الموسوي، علي فوزي (4)
 .258، صمرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،  (5)
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مبادئ الدستورية ن الفإ أما قانونا   ،غير مقبول نها تنطوي على افتراض  يمكن التسليم بفكرة التفويض لأ

 جنبيالأ المشر عن ، لا يمكن الإقرار أ(1) ةأجنبيالعامة من المعلوم لا تقر بتفويض سلطة تشريعية لدولة 

نا غير لا لمفوض معين هغير الواضح أن التفويض لا يكون إ ي بتطبيق القانون منأمر القاضي الوطن

 .(2) معين )المفوض( ومن مقتضيات التفويض رضاء المفوض له

 جننب التفسير الراجنح لإساس تطبيق القانون الأ :الفرع الرابع

 جنبيالأساس القانوني لتطبيق القانون الأ نيبي  ن أ الباحث للنظريات التي حاو تلك ا عرض وبعد

ئي غالبية الاجتهاد القضاوفق ن التفسير الراجح والصحيح من هذا الموضوع ا  و  ،المحاكم الوطنية أمام

يطبقه القاضي  ا  قانون ة ويعتبرهجنبيصفته الأفي القانون المقارن يؤكد الطبيعة القانونية ويركز على 

 جنبييعني احتفاظ القانون الأوهذا  ،(3)جنبيالأعنصر القانونية ذات العلاقة ال أونزاع الثارة إالوطني عند 

 نزولا  ي الوطني قانون يطبقه القاضلكنه  واقعة ليسنه أ ةجنبيهمال صفته الأإبطبيعته القانونية من غير 

مبررات غير منطقية مثل فكرة الاندماج لوجود  حاجةولا  الوطنية الإسنادقاعدة  هعه الذي أودعمشر  مر لأ

لمعاملة ا إجرائية مختلفة عن تلكعامل معاملة أن ي من الطبيعي هفإن أجنبيالتفويض وبما أنه قانون  أو

 جرائيا  إل ن يعامر أـصفته القانونية لا ينكب جنبيالقانون الأاحتفاظ  ،(4)القانون الوطنييتعامل بها مع التي 

ثباتمن حيث تطبيقه وتفسيره و  عب نفترض علم من الصمختلف عن القانون الداخلي و  ه وتحقيقه بشكل  ا 

                                                           

 .111رياض، فؤاد عبد المنعم، راشد، سامية، مصدر السابق، ص (1)
د. ط(، دار صاد، منشورات الجامعة الليبية، بيروت، )(. شرح قانون الدولي الخاص الليبي، 1868) سليمان، علي علي (2)

 .118ص
 .115ص القاهرة، دار النهضة العربية، )د. ط(، (. مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي،1888) سلامة، أحمد عبد الكريم (3)
 .58، صسابقمرجع الموسوي، علي فوزي،  (4)
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ولا يصدر  لا ينشر جنبية واكثر على ذلك القانون الأجنبيبكافة مضامين القوانين الأ القاضي الوطني

 .(1) في دولة القاضي

لقانون لا ينكر الصفة القانونية لنه ألا إنه لم ينص صراحة ي برغم من أالعراق المشر عن إبالتالي ف

 على ذلك فإنه من يتمسك بالقانون وبناء  لكن يخضع لمعاملة تختلف عن القانون الوطني ، جنبيالأ

 ا  لعراقي عالمكان القاضي ا ما وكذلك متىوهذا ما سوف نتناوله في الفصل الثالث  ،هإثباتعليه  جنبيالأ

على احتفاظ  ا  وقاطع ا  صريحنصا  ي لم ينص الأردن المشر عما أ ،طبقه من تلقاء نفسه جنبيبالقانون الأ

ي الأردنفي حين القضاء  ،غير قطعي الدلالة (2)نص المادة ن وا   ،القانونية تهبصف جنبيالقانون الأ

 بصفته القانونية. جنبيالقانون الأعلى احتفاظ  ادـية أكالأردنواجتهاد محكمة التميز 

  

                                                           

 .55، صمرجع سابقالوكيل، شمس الدين،  (1)
للمحكمة في أحوال تطبيق القانون الأجنبي ان تكلف  يجوز"( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية 18/1أنظر: المادة ) (2)

 ."الخصوم بتقديم نصوص يستندون اليها وتكون مشفوعة بترجمة الرسمية
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 :الفصل الثالث
 جننب مضمون القانون الأ إثبات

 بيقذا التطهيجد  يقهعلى تطبالدور يأتي المختص  جنبيالقانون الأتعين  القاضي من تهاءنابعد 

 العبوررغم  جنبيسبق القول هذا القانون الأ نا  و  ة التي أمرت باختصاصهنيالوط الإسنادأساسه في قاعدة 

 ،(1) ةجنبيالأ ةبالصف وليس عنصر من عناصر الواقع وكذلك يحتفظ بوصفه قانونا   يحتفظلحدود دولته 

للنزاع  جنبيالوطنية في أمر تنازع القوانين على تطبيق القانون الأ الإسنادفي الوقت الذي تشير قاعدة 

يكون  هنا القاضي .القوانين المناسبة لما فيه من العدالة وملائمة ركثأنه أ المحكمة على أمامالمعروض 

 ثباتومن ثم ان القاضي الوطني سيواجه مشكلة متعلقة بالإ وتطبيقه جنبيملزم بالبحث عن القانون الأ

م ة وبالتالي عدم استطاعته بأن يحكجنبين من المعروف جهل الحاكم بالقوانين الأدراك ذلك القانون لأإ

تواجه  نيمكن أ شكلات عديدة التييثير م  س أجنبيكان القانون الواجب التطبيق  نإ، (2) بعلمه الشخصي

 ا الخصوممإ ،على القاضي جنبيالأالقانون  إثباتالقاضي الوطني ومن هذه المشاكل على من يقع عبء 

وسوف  اتباعهإماهي الوسائل التي يوجب  جنبيالقانون الأ إثباتوفي حال تعذر  ثباتدلة الإأهي  وما

 :بحثيننتناول في هذا الفصل م

 .جنبيالقانون الأ إثبات: المبحث الأول

 .جنبيالقانون الأ إثباتكيفية : الثان  المبحث

 

                                                           

 .343، صمرجع سابقحافظ، ممدوح عبد الكريم،  (1)
 .48، صمرجع سابقإبراهيم، قرنة،  (2)



33 

 :المبحث الأول
 جننب القانون الأ إثبات

ف على من تلقاء نفسه وكذلك تكليفه في التحري والبحث وتعر  جنبيبتطبيق القانون الأالقاضي  إلزام

ن يطلب القاضي الوطني من الخصوم المساعدة في ألوسائل وفي هذا لا يوجد ما يمنع مضمونة بكافة ا

 جنبيالقاضي بالتحري والتقصي عن مضمون القانون الأ إلزامأكد على  (2) ن الفقه الحديثأ. و (1) ثباتالإ

صوم ويحول دون تحايل الخ التي اشارت بتطبيق ذلك القانون الإسنادالذي من شأنه يكفل احترام قاعد 

 إذاه حكامألتبرئهم من تطبيق  جنبيالأالقانون بعدم تمكنهم من التوصل لمضمون  دعاءاتهمابالأخص 

وسنوضح من خلال هذا  قضاء كثير من دول العالم. لرأيما كانت تتوافق مع مصالحهم ويؤيد هذا ا

 :المبحث مطلبين

 وأهميته.ومذاهبه القضائية  ثباتمعنى الإ :الأول المطلب

 م الخصوم(.أ)القاضي  ثباتعلى من يقع عبء الإ :المطلب الثان 

 :المطلب الأول
 ثباتالتعريف بالإ 

 يةالاجتماعالمصلحة  إطارهو حماية الحق وضمان تمتع أصحابه بالمزايا في  ثباتالإن الهدف من إ

تمكين و  الكافة بالالتزام واحترام هذا الحق للحق وبذلك لان القانون يقر هذه المصلحة ويحميها ووجوب

                                                           

 .68، صمرجع سابقالوكيل، شمس الدين،  (1)
القانون الدولي الخاص النظرية العامة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي في  (.2115) للهاالمؤيد، محمد عبد  (2)

 .12لكتب، صنعاء، صالقانون اليمني، دار ا
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صاحبه من اخذ مزاياه وعند مطالبة المدعي بحماية المركز القانوني يتطلب بذلك وجود قاعدة قانونية 

 :في فرعينلذلك وسنتطرق  ،(1) عنصر القانونتعترف بالحق هذا وتحميه وهذا يطلق عليه 

 .والمذاهب القضائية ثباتمعنى الإ :الأول الفرع

 .ثباتالإ أهمية :الفرع الثاني

 وبيان المذاهب القضائية ثباتمعنى الإ : الفرع الأول

و الحجةأ والبينة الدليل: هو تأكيد الحق بالبينة ةلغ ثباتالإ   

مام القاضي بالطرق التي حددها القانون على وجود واقع قانونية متنازع أهو إقامة الدليل  قانونا :ثبات الإ

منها هب مذا ةثلاث إلى ثباتتنظيم الإالفقه مناهج مختلف القوانين في وقد قسم  (2) الخصوم بين عليها

ل خذ به كالمختلط وهذا ما أ ثباتالمقيد، ومذهب الإ ثبات)الحر(، ومذهب الإ المطلق ثباتمذهب الإ

 هذه المذاهب بشكل مختصر من خلال نقاط التالية:   إلىي وسنتطرق الأردنمن المشرعين العراقي و 

 طلق الم ثباتمذهب الإ  :أولا 

 قناع لعقل القاضي وبالتالي الاقناع لا يقبل بقواعد قانونية: هو أثباتن الإأ إلىيتجه هذا المذهب 

وغير مخالفة للقانون تقدم من الخصوم وهذا مذهب يخول القاضي بسلطة مطلقة معقولة  دلةوسائل وأ نماإ

استجماع الدعوى و  بتحري عن الوقائع التي قدمت له من قبل الخصوم ويجعل دوره إيجابي في تسيير

 .(3) الأدلة

                                                           

 .18د. ط(، شركة عاتك، بيروت، ص)، ثبات(. الموجز في قانون الإ2118) ، ادم وهيبالنداوي (1)
(2)https://www.mohamah.net/law قانونا/-و-لغة-الإثبات-معنى-/ما 
 .31، صمرجع سابق، ادم وهيب، النداوي (3)

https://www.mohamah.net/law%20/ما-معنى-الإثبات-لغة-و-قانونا/
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 لإثبات المقيدا: مذهب ثانياا 

يشاء من الأدلة ويتقيد بما حدده القانون  ما عتمادالايقوم على أساس منع القاضي من  هذا المذهب

 الدعوى يرينه يحد من سلطة القاضي لجعل دوره سلبيا في تسأي أ لكل منهادلة وما يقدمه الخصوم من أ

ن إقامة م احتاط منكرها من عدم تمكن الخصم إذاالحقيقة الواقعة  إلىالقاضي بالوصول نه يغل من يد وأ

 .(1) بين الحقيقة القضائية والواقعية كثيرا  الدليل القانوني بذلك سيباعد 

 المذهب المختلط :ثالثاا 

 أخذها منت خذ بهذا المذهب الكثير من الشرائع الحديثة ولكن تفاوتت فيما بينها في النسبة التيأ وقد

 ديد قيمةبمبدأ حصر الأدلة وتح أيضا  وكذلك اخذ  ،المذهبين السابقين فأخذ بمبدأ حياد القاضي الإيجابي

يسر يالقيام بتخويل القاضي بسلطة واسعة في تقدير قيمة كل منهما بذلك  ومع وفاعليتهكل منها 

هداف أقة وهذا مع الحقي إلىل القاضي المقيد ويوص ثباتليها الإإالاستقرار والثقة التي يهدف  للمتقاضين

نلأحد الخصوم و  الانحيازياد ليس بالحوقصد  ،(2) المطلقالمذهب  ا ن يقتصر دوره على مأما قصد به ا 

ن عمل أق القوة التي حددها القانون له و دلة في الدعوى والتقدير لكل دليل وفأالنزاع من  أطرافيقدمه 

خذت أالشرائع التي ومن  ،(3) على دليل تحراه بنفسهقيامة بالاستناد  أون يقوم بجمع الأدلة أالقاضي ليس 

لعراقي" ا ثباتورد في نص المادة من قانون الإ العراقي، خلال ما والمشر عي الأردن المشر عبهذا المذهب 

في الدور الإيجابي من خلال توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما تعلق بها من براهين ليكفل 

                                                           

 .31ص ،مرجع سابق، ادم وهيب، النداوي (1)
 .32صالمرجع السابق،  (2)
، 46في القانون الأردني، علوم الشريعة والقانون، مجلد ثبات(. سلطة القاضي في تقدير وسائل الإ2118الهروط، صهيب علي ) (3)

 .141، ص1عدد
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يفهم من نصوص قانون وكذلك  ،(1) "العادلالحكم  إلى التطبيق السليم لحكم القانون للقضية وصولا  

 ثباتفي طريق الإن وأ ،(2) بالمذهب المختلطخذ أ المشر عن أ 1852( لسنة 31ي رقم )الأردنالبينات 

ن تحددت طرق أ إلىالمقيد والمطلق  ثباتالوسط ما بين مجموعة الأنظمة الإ تجاهالاتخير القانون 

الي الحكم العادل والى حسم القضية وبالت إلىودور القاضي الإيجابي في تقدير الأدلة للوصول  ثباتالإ

ي الدعاوى جرائي ففأن القاضي الشخص التي قامت الدولة بإعطائه تطبيق مهمة القانون الموضوعي والإ

 .(3) ا كافيا  قانوني   ن نال تأهيلا  أبعد  أمامهالمنظورة 

 القضائ  ثباتالإ  أهمية :الفرع الثان 

بط بالحق ذاته، هو مرت وأيضا  هي التي تؤكد صحته ووجوده  كبيرة بالنسبة للحقوق أهمية ثباتن للإإ

ي سبيل هم عوائق التي تعترض القاضي فأ ثباتويشكل عنصر مهم ليسند وجوده وتصبح بذلك قضية الإ

بلغ ما قال فقه القانون للأشخاص في المجتمع أما أمين العدالة الاجراء على استقرار الحقوق وتأ

لم  ذاإان الحق الذي هو موضوع التقاضي يجرد من كل قيمة له  أهميةتحتل  ثباتالوضعي)..قواعد الإ

ليله ن الحق مجرد من دالحق ونفع فيه حتى معقد القول بأ يقم الدليل على الحادث لان الدليل هو قوام

تحقق العدل في المجتمع ووسيلة  خير أسباب ثباتالإ ،لعدم سواء(صدق يصبح في المنازعة هو وا

من قانون في المادة جاء ، (4) الغاية للقانون والهدف منهومنع الظلم بالمجتمع وهذه  والاطمئنان للاستقرار

                                                           

 .1818( لسنة 111العراقي رقم) ثبات( من قانون الإ1أنظر: المادة ) (1)
 .138، صمرجع سابقالهروط، صهيب،  (2)
 .33-32، صمرجع سابق، ادم وهيب، النداوي (3)
 .18، صمرجع سابق، ادم وهيب، النداوي (4)
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من العبث  ن يصانأيقتضي  ن القضاء عبارة عن ساحة عدل واحقاق الحق مماالعراقي "أ ثباتالإ

 .(1) القانون" أحكامعليهم الالتزام بوالإساءة وعلى المتخاصمين ومن ينوب 

 :المطلب الثان 
 جننب حكم القانون الأ إثباتعبء 

  حاجة مهمة ولا يقل عنه أيضا   ثباتالإ للأفراد في المجتمع عبء مهمةالقانون حاجة ضرورية و 

 بوجودهلا لا تكتمل أدوات العدالة إأساسي  وهو دور المجتمعفراد أ حقيق العدالة بينر لتدور كبي ثباتفللإ

ذاقواعد القانون الوضعية والشكلية إلا عن طريقه  فعالية لا تتحققو  قد والعراقي  يالأردن المشر عكان  وا 

طرق المحددة لالشكلية و  جمع القواعد الموضوعيةقام ب بحيث  ثباتالمذهب المختلط في الإ إلى اعمد

في و ،(2)حاكم لا أمام نظوربنزاع م الخاصة براهينرسمها القانون عند تقديم الب قام لإجراءات التيوا ثباتالإ

تكييف القانون  فيللأهمية الكبيرة  جنبيالقانون الأ إثبات دعن طرقالقانونية الداخلية الأمر ي قةالعلا إطار

ضافة جنبيالأ مر سهل لأيس االقاضي الوطني ول أمام جنبيالقانون الأ الصفة القانونية على تطبيق وا 

،وعلى (3)الخصومة القضائيةالخصوم والقاضي في  ردو عند بيان إلا  جنبيتحديد صفة القانون الأ عند

وخاصة الخصوم هم أصحاب المصلحة الحقيقة في الدعوى المنظورة  جنبيالقانون الأ إثباتيقع عبء من 

 في الفرعين التاليين: المطلب هذاالقضاء؟ وعلى هذا سنبين  أمام

  .جنبيواقعة القانون الأ إثباتدور كل من القاضي والخصوم في  الأول:الفرع 

 . جنبيالقانون الأ إثباتالفرع الثاني دور القاضي والخصوم في 

                                                           

 .العراقي ثبات( من قانون الإ5أنظر: المادة ) (1)
 .21)د. ط(، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، ص(. البينات في المواد المدنية والتجارية، 1881القضاة، مفلح ) (2)
 .31، صمرجع سابقجلاد، ميادة عبد الغني،  (3)



38 

 جننب واقعة القانون الأ إثباتوالخصوم ف   دور القاض  :الفرع الأول

وجب  ذاإالقول  سقط أو وقع هبط إذا: الأمروقع  انيقال  وقعسم للفعل أالواقعة  لغة:الواقعة  تعني

 يوم القيامةسماء أمن  ، والواقعة(1)فاجعة  صدمة بعد صدمةوالواقعة في الحرب  ،ثبت إذاووقع الحق 
بمعنى  تكمنلواقعة ا أوالحادثة  ،(3) (2لوقعتها كاذبة )( ليس 1وقعت الواقعة ) إذاقوله تعالى )وفي  ،(2)

 الشيء وحدث قبل يكن أوجد ي ولموجد ي أء الشيحصول الحادثة مؤنث الحادث فاعل من هنا واحد و 

 .(4) كان عدما  بعدما  وجد أوتوافر ي وقع أ

غير  ئانين الواقعة والتصرف شأ إلىمن ذهب  إلىفقهاء القانون  نشطرالواقعة اصطلاحا : ا مفهوم

عمل  أنها الواقعةعرف  ولالأالقسم ف دمفهوم واحنهما صنفا  واحد له أصنفهما على  منهم منو متشابهان 

 قوالالأتتضمن الواقعة ن أ، وبذلك (5) لم يردها مأرادها أ الإنسان نتيجة قانونيه سواء أنبنى عليه مادي

ا م وان على اساس الإنسانر غي أو الإنسان سببهاسواء كان  الإنسان رادةإرغم حدثت فعال التي الأو 

 بذلكو  ،(6) النتيجة القانونية التي تترتب عليهايقصد بها صاحبها م فالواقعة ل تجاهالاصحاب هذا أجاء به 

تدخل ون بفعل الطبيعة د صلواقعة طبيعية وهي التي تح إلىالواقعة القانونية )الواقعة المادية(  متقس

ومثال ، نقص أو ضعففي  أوعليها اثارا  قانونيا  يكون سببا  في اكتساب الحقوق  يترتبو فيها  الإنسان

                                                           

 .188، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص5(. معجم متن اللغة، المجلد 1861) العلامة الشيخ رضا، احمدأنظر في:  (1)
، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 8)د. ن(، المجلد  لسان العرب ابن منظور، جمال الدين بن محمد بن مكرم،أنظر في:  (2)

 .413القاهرة، ص
 .(3-2)الآية ، سورة الواقعة (3)
 .61معجم متن اللغة، المصدر أعلاه، ص (4)
 .24، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1(. الوجيز في شرح القانون المدني، ج1861السنهوري، عبد الرزاق) (5)
، 4، ط1(. نظرية الالتزامات في القانون المدني العراقي، ج2111قي، الحكيم، عبد المجيد، البشير، محمد طه )البكري، عبد البا (6)

 .14العاتك لصناعة الكتب، ص
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 مثلتتو  الإنسانعمل وفعل الواقعة التي من  هيأما النوع الثاني الميلاد  أو واقعة الوفاة :على ذلك

ية من نالالنظر عن غض يترتب عليها آثار قانونيه بمما  الإنسان عن تصدر بالأعمال المادية التي 

يقع على عاتق الخصم باعتباره  ثباتن عبء الإإ ،(1)الضار والفعلعنه الفعل وتتمثل بالفعل النافع  حدثأ

تتطلب نشاط  ثباتومرحلة الإ ،(2)بمضمونه  لا في حالة لو كان القاضي عالما  إ جنبيواقعه القانون الأ

بالتالي تقديم البراهين  ،(3)جرائي يقع على عاتق الخصومالواقع عبء إن ادعاء إمن الخصوم والقاضي ف

قانون  جنبين التسليم مادام القانون الأوا   ،(4)اصدار حكم قضائيما القاضي عمله هذا الواقع إ ثباتللإ

الخصم في و الوطنية بتطبيق وينبغي سؤال هنا دور القاضي  الإسنادالصفة الإلزامية لقواعد  إلىاستناد 

ذا ه أحكامتمسك الخصوم ب استلزامالقاضي أن يطبق الحكم المختص من دون وان من واجب  ثباتالإ

مر أ ر عالمشن من تلقاء نفسه لأ جنبين الحاكم يطبق القانون الأوبذلك أن الأمر طبيعيا بأ القانون

 القانون الدولي الخاصأن قواعد  ،(6) بعلمه الشخصين يحكم كن القاضي  ليس له الحق في أل ،(5)_بذلك

النوع شرة و مبا يكون قواعد موضوعيه تطبق على النزاع البعض منها ولها: أعلى نوعين أنهامن المعلوم 

ي الوطني يكون قانون القاض أجنبيوهو قانون  تطبيق القانون المختصل رتشي التي  قاعدة إسناد الثاني

وطني ذلك أن القاضي الو الخصوم مشكلة  أولا يواجه القاضي حالة تطبيق قانون القاضي الوطني وفي 

الخصوم  اعبالتالي انصمسألة و  تثوير اي دونمـن  أمامه نظورعلى النزاع الم ايطبقهسقانونه  أحكاميعلم ب

                                                           

 .11حسين، سيف حسن، مرجع سابق، ص (1)
 .515، صمرجع سابقالبستاني، سعيد يوسف،  (2)
 .1ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، صد. )، ثبات(. دور القاضي في الإ2112الستار، سحر ) (3)
 .152، دار المعارف، القاهرة، ص2في قانون المرافعات، ط حكام(. نظرية الأ1864أبو الوفا، احمد ) (4)
 .46القانون الأجنبي، )رسالة ماجستير(، جامعة بابل، العراق، ص إثبات(. 2113) الفرطوسي، ختام (5)
 .جاءت فيها" ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي 1852( لسنة 31البينات الأردني رقم)( من قانون 3) أنظر: المادة (6)
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 الإسناداعدة ق لو اشارتذلك ولكن  خصوصالقاضي ب ن يناقشواأهذا القانون ولا يحق لهم  حكامبدورهم لأ

القاضـي الـوطني ملزمـا  هل ان عن دور القاضـي والخصومالسؤال يطرح هنـا  أجنبيبتطبيـق قـانون 

 ،(1) ثباتدور الخصوم إزاء عبء الإ ماو  الإسنادبموجب قاعدة  جنبيعن مضمون القانون الأ تحريبال

 القاضي في هذه الحالة معروف ويكون عملالوقائع على عاتق الخصوم كما هو  إثبات يقع عبءو 

ان فهم وقائع الدعوى ولما ك وأيضا   ثباتوالتزام أدلة الإ ثباتشروط الإ جدمراقبة الخصوم من حيث توا

 يتوجهوقد  ،(2)ا  هذه المسألة دورا  سلبييكون دور القاضي في  أن وينبغيمجرد واقعة  جنبيالقانون الأ

 عرضوا مجموعة من جبعض هذه الحجوان  ،ة نظرهمهوج على بناءلدعم هذا الرأي أنصار هذا الاتجاه 

وقائع  ما هو واقعة منأليس قانونا   جنبينتيجة بأن القانون الأ إلىنظريات في هذا المصدر وتوصلوا 

 ن يطبقهأللقاضي  بعدها من ثمالخصوم و  ختصاصاضمن  أن الوقائع من عروفالدعوى وكما هو م

 بو القاعدة العامة تقضي وج بأن هذا الرأي بالقول  من تحليل يستند الآخرالبعض  ماأ ذاتهمن تلقاء 

 ستنادبالاذه القاعدة يقا  لهالوطني تطبلا بقانونه إفيه العلم  عتقدعلم القاضي بالقانون وبما أن القاضي لا ي

 جنبيالأ بقانون علمالللقاضي الوطني  ومن الصعبفي الجريدة الرسمية بدولته تكون  النشر التي  بينة إلى

هذا القاعدة ب فإن مصدرتهلا ينشر في الجريدة الرسمية لأي دولة أخرى غير دولة القانون الأخير لأن هذا 

 أحكامالقاضي الوطني بجميع  تحقيق معرفةلا يمكن  ،(3)جنبيالأالقانون تطبيقها على  من غير الممكن

ي يطالب القاضمن غير المعقول  على القضاء قدمةة والتي تتعدد بتعدد القضايا المجنبيالقوانين الأ

حاب المصلحة أص بما ان الخصوم هم  ذلكوب بتطبيق تلك القوانين من تلقاء نفسه والتحقق من مضمونه

                                                           

 .46، صمرجع سابقالفرطوسي، ختام،  (1)
 .575، دار النهضة العربية، القاهرة، ص9، ط2(. القانون الدولي الخاص، ج9191) عبد الله، عز الدين (2)
 .122، ص113أمام القضاء الوطني، منشاة المعارف، الإسكندرية، ص(. مركز القانون الأجنبي 1868) صادق، هشام علي (3)
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 ،(1)_واقـعمـن مـسـائل ال جنبيذ عـد القـانون الأإلا إولا يتحقـق هـذا  يهميلقي العبء عل نأ وجبفي الدعوى ي

القانون  التأكد من أن من غير السهلة التي كتب القانون و جنبياللغة الأ إلى يرجعالبعض  صعوباتن إ

 .(2) تصويت الإصداركالنشر الطرق الأصولية لسريانه كمل قد أست جنبيالأ

نه دام أو  جنبيالأمسألة الخطأ في تطبيق القانون في الحرج على القاضي يرفع سأن هذا الرأي و 

قاضي ن أوقوع الخطأ في تطبيقه ن يطبقه ومن غير الصعب أعن القاضي الذي يريد  اأجنبي  قانونا 

موضوع ال قاضي وعلى العكس عد واقعة إذافي حكمه بشأنها عن رقابه المحكمة العليا  يستقلالموضوع 

حجه  ضافأ هذا تجاهالاأنصار و  ،(3) هعن قانون هو غير مكلف بتطبيقبحث وال تحريعبء اليتحمل 

لا بحدود إنظـر فـي النـزاع ال غير قادرالدعوى يقضي أن القاضـي بأن مبدأ سيادة الخصوم  أخرى

ن مسألة لـم يتمسك بـهـا الخصوم ومـا دام القـانو  ثارةإ ومـن ثـم لا يـكـون لـه الادعاءات التي يثيرهـا الخصوم

ن القاضي لا إفوا ن لم يفعلا  و ، قاضي تطبيقهلل تيحيلن يتمسك الخصوم به أيقتضي  الامرواقعة  جنبيالأ

انب ج من نرى نتقاداتالامن  عديدتعرضت لل أنهامن وجاهه الحجج إلا الرغم وب ،(4) من تلقاء نفسهيثيره 

ثو  جنبيالقانون الأ حكاملأالقاضي الوطني لتوصل لقاها أن هذه الصعوبات العملية التي ي ه كانت في باتا 

وبات وأصبح قرية صغيره تذللت الصع اليوم وبعد أن أصبح العالم الكبيرو القضاة  أمام رةكبيقبة ع السابق

 لاصةخصعوبات و لل ستسلامالا سمحلا ي وعليه هأحكام دراكإ من النادر أن يواجه القاضي صعوبة في

                                                           

(. نظرة حول موقف القضاء الكويتي من القانون الأجنبي، بحث منشور في مجلة الحقوق، 1886) السمدان، أحمد ضاعن (1)
 .14، ص1عدد

 .135مطبعة الارشاد، بغداد، ص ه في القانون الدولي الخاص العراقي،أحكام(. تنازع القوانين و 1861) الهداوي، حسن (2)
 .188، صمرجع سابقياسين، مصطفى كامل،  (3)
 .214، صمرجع سابقصادق، هشام علي،  (4)
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دم تمتع خر عآ ها ومن جانبإثباتعبء  ونيتحمل فيها هو مجرد واقعة الخصوم جنبيالقول أن القانون الأ

نـدمـا أمـر ع المشر ع ن  لأ وذلكواضح الـوطني قـول غير القاضي  أمامبالصفة القانونية  جنبيالقانون الأ

 أن المسائل دركأو  ،الأخرىوالقوانين  دولته قانون بينة فاضـلالملا بعد إبـذلك  قملـم يـ أجنبيبتطبيـق قـانون 

_قانون وقانون وليس بين قانون وواقعة بين سارتفالمفاضلة هنا  ؛مناسبة من حيث التطبيقتلك 
(1). 

 لىإذلك تحايل على القانون؟ بالتأكيد يؤدي ذلك  ىلا يترتب علأ ثباتتـرك للخصوم عـبء الإن إ

يه يعمل ضرر عل جنبيالخصم الذي يرى تطبيق القانون الأ نفي أ تتماثلوالتي  رةخط ائجنت مجموعة

طبيق القانون تمسكه بت ثارةإ وبالعكس جنبيعدم تطابق القانون الوطني مع القانون الأ مبررب بعادهإعلى 

 .(2) الخطورة مدى في هو أمر  ه تطبيق تقضي صلحتهأن م ن وجدإ جنبيالأ

ن من عبء ولكن يمك فيهلما  جنبيالقانون الأ إثباتالقيام بمهمة م استطاعتهم دعالخصوم  أن  و 

 صاصهليس من اخت جنبيالقانون الأ أحكام إلى وصولللمحكمة في ال تقديم المساعدةالتسليم بإمكانية 

الاختصاص جوهر  من ثباتمهمة الإولما كانت ، (3) لقاضيعلى عاتق ا تزامبل هو ال ثباتهمة الإم

 لإسناداالقاضي الذي يكون ملزما  بتطبيق قاعدة دور تشويه  إلى القضائي ترك للخصوم الأمر يؤدي

الذي  مع الهدف لا يتفقالتشريع أن  القول بهذا الرأي يتعارض مع حكمة  قيل وتقدمهم من كل ما والأ

وجه ترك  متأن حكمة التشريع تقتضي تطبيق القوانين على أ لمعروفمن ا تحقيقه، إلىالتنازع  جتهدي

                                                           

 .348ه في القانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، صأحكام(. القانون الدولي الخاص و 1814) الحلواني، ماجد (1)
 .188، صمرجع سابقياسين، مصطفى كامل،  (2)
 .68، ص2، ط2(. القانون الدولي الخاص، مطبعة التفيض، بغداد، ج1848) عبد الرحمن، جابر (3)
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مع ما يجتهد  يتعارض بالتاليالتشريع و  ة يعد مخالفا وحكمةجنبيالخصوم في حالة القوانين الأ إلىالأمر 

 .(1) المطروحلحكم النزاع  الملائملتنازع في وجوب اختيار القانون  اإليه

قاضي ينبغي على ال واجبةالأخيرة هي قاعدة وطنية  نلأ الإسنادلقاعدة  لزمةتجاهل للقوة الم وبذلك

 وامربل ممتثلا  لأ منحوهو بهذا لا يكون م أم قانون وطني أجنبيتطبيق قانون لسواء أشارت  تمامهاإ

المبادئ العامة في المرافعات تقضي أن لا يكون دور القاضي سلبي لا سيما أن وبعد ذلك  ،(2) عهمشر  

: ك القوانينتل ومنيطبق القوانين التي تضعها المحكمة  إذا عروضةالعدالة في القضايا الميقوم بأعباء 

 يماقها وفتطبي راداأ لو ويكون ذلك من تلقاء نفسه حتى في حالة سكوت المتقاضين جنبيالقانون الأ

على  وجبي من عناصرها عنصر جنبيليها بأن القانون الأإالقائلين  تكزيخص الوقائع المادية والتي ير 

 جنبييتجاهل من الوقائع ما يعلمه ولما كان القانون الأو  عليه الخصوم يشيرعلى ما  يقتصرالقاضي أن 

 .(3) سلبيا   وليسإيجابي ن يكون دور القاضي أفينبغي  من الوقائع وليس واقعة قانون

 جنبيالقانون الأ إلىينظر  لما كان تجاهالاهذا  ثبات واقعة القانون الأجنبيا في دور الخصم في إأم

تصاص اخ يتفق مع المبدأ العام الذي يقضيذا وه، ثباتمن الطبيعي يتحمل الخصوم عبء الإكواقعة 

 ثباتالإعن الشخص المكلف ب ارلكن السؤال يث ثباتالإ عبء ةلا يتحمل تبع القاضي ،الوقائعبالخصوم 

عن مضمون القانون ي تحر  ال ةعن عملي يكون مسؤولا   من منهم ؟م المدعى عليهأهل هو المدعى 

م الذي يقع على عاتق الخص جنبيالقانون الأ إثباتعبء  قول أن  البالفرنسية  حكام؟ بعض الأجنبيالأ

                                                           

 .252(. دراسات في القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر، ص9191صادق، هشام علي ) (1)
 .91بغداد، ص (. دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، مطبعة التفضيل،9192) زكي، حامد (2)
مجلس كلية القانون في جامعة  إلى، )رسالة ماجستير(، مقدمة إثبات(. دور الحاكم المدني في ال9179) ، ادم وهيبالنداوي (3)

 .29بغداد، ص
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 ما جاء في محكمة استئنافو الوطني عن مضمون هذا القانون  القانون أحكام عدم التشابه اختلافيدعى 

مـضمون القانون الفيتنامي للمحكمة فهي  إثباتلـم يقومـوا الخصوم ب 1862يناير  26 القرار باريس في

 ،(1) نهمضمو  يثبتن أحـد مـن الخصوم لم أمـا دام  جنبيطبق القانون الأيوالحـال كذلك بعدم استطاعتها 

هل  ثباتالإيحدد الخصم المكلف ب نالحكم لمن هذا  أن القضاء الفرنسي في موقفه التقليديبذلك  يتضح

 عديدالخصوم وعلـل ال أحد من ما دام ةجاءت عبارة الحكم غير محددوعليه؟ المدعى  مأيكون المدعي 

ن أفي ي والاستثناء يقض ،هو الأصل بذلك والأجنبي وعد  افتراض تطابق القانون الوطني  إلىلمنح امـن 

لقانون ا أحكام إثبات إلى وصولنجاح أحد الخصوم في ال فيه شرطإلا أن ذلك  ،جنبيطبق القانون الأي

 .(2) النزاع أمامها نظورةعن القانون الوطني للمحكمة الم ختلافادعى أالمختص الذي  جنبيالأ

ن الوطني مع القانو  أحكامبالاستناد لفكرة القائلة: بتطابق  الإنجليزيالاتجاه تبناه القضاء  ن هذاإ

 قوم بتطبيقي الإنجليزيالقانون ن أالقضائيين  تجاهابين  تلافمن ذلك هناك اخ وبرغم جنبيالقانون الأ

 وان ثباتالإب الخصم ن كلفأ جنبيتطبيق القانون الأ إلى رشدمن الناحية النظرية عندما ت الإسنادقاعدة 

 أنه نتقدأ  الرأي على وصف تطابقهما أن هذا  الإنجليزيالقانون  بتطبيقلمحكمة ذلك قامت ا عن أخفق

لصفة ا الإسنادالقضاء الفرنسي لا يعطي لقاعدة  بخصوص أما الافتراضو  يقوم على أساس الحيلة

 دركي ن لما  و  ثباتالإجاد ي أللخصم الذ ثباتترك عبء الإتو  تعلقت بالنظام العام لا لوإالإلزامية للقاضي 

صعوبات  هن القاضي يواجأ على اعتبارات عمليـة المتمثلة بني تجاهالاـه طبق القانون الفرنسي هذا أحكام

                                                           

 .184، صمرجع سابقعلي، صادق، هشام  (1)
الاشتراكية، بحث منشور في مجلة مصر (. تنازع القوانين في التشريعات الحديثة لبعض الدول 1811) عبدالله، عزالدين (2)

 .345المعاصرة، العدد 
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بالحق  يتمسك العبء على الخصم الذي الفرنسية الأخرى إلقاء حكامبعض الأ تجهتوا في هذه المهمة

طبقت محكمة 1848مايو  25الصادر في في الحكم  المطالب به ويستشف ذلك محكمة النقض الفرنسية

ن الإسباني المدعى عليه لم يثبت القانو  بذلك القانون الفرنسي سوغتالمنظورة الاستئناف في هذه الدعوى 

ـان يـجـوز مـا ك قررت بذلكأن هذا الحكم نقض من قبل محكمة النقض  في حين الذي تمسك بتطبيقه اله

 صوصخوتهـرب مـن رقابـة محكمة النقض على حكمـهـا ب ثباتنقل عبء الإتقوم بلمحكمة الاستئناف أن 

عدم من  ه وراء نعيها على المدعى عليبذلك   متسترةن يطبق الذي يوجب أ يم التنازع وتعيين القانونتنظ

 .(1) الإسباني به المدعى عليهه لنصوص القانون إثبات

علـى المـدعى بـالحق  ثباتيفيد في هذا الحكم موقف المحكمة العليا بإلقاء عبء الإ هم ماإن أ

ول: أن الق يالوقائع تؤد ثباتلإوالمبادئ العامة  كواقعة يعامل جنبيأن القانون الأ أكدتالمطـالـب بـه 

 يموقف القضاء الفرنس اغلب لنشأته إلا أن ملزمةالعناصر الواقعية ال إثباتببحق عليه  دعىأمن 

فصل ي نول هأحكامب تمسكالمعلى عاتق الخصم  ثباتعلى إلقاء عبء الإ ركد ثباتعبء الإ بخصوص

ي ان أالمدعى عليه فإن هذا الاتجاه  أوكان الخصم هو المدعي بالحق المطالب به  إذابين ما  يفرق أو

صم الخ نهبأعلى المدعى عليه  ثباتذلك أن إلقاء عبء الإجوانب عديدة تعرض للنقد من  كان الامر

 إلقاء تضمنت التي الوقائعن يثبت أمع المبادئ العامة في  لا يتوافق جنبيالمتمسك بتطبيق القانون الأ

هذا من جانب من جانب آخر لو سلمنا أن المنازعات ن أالعبء فقط على المدعى من دون المدعى عليه 

ن يثبت أ بذلك يكفي أجنبي على عنصر حتوتكأصل عام للقانون الوطني حتى لو ا رضخالخاصة ت

                                                           

، 1أمام القضاء الوطني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد  الإسناد(. قاعدة 1812راشد، سامية ) (1)
 .62ص
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يقع منطقيا  على ف بذلك لقانون الوطنياوفقا  بالمطالبة  صرح لهت بالحق محل النزاع العناصر الواقعية التي

ثـم  ،انونه بصفته مدعيا  بتطبيـق هـذا القإثباتعبء  جنبيبتطبيق القانون الأالذي تمسك المدعى عليه 

يعتها لطب نكرانو  جنبيباختصاص القانون الأ أرشدتالوطنيـة التـي  الإسناداغفال قاعدة  إلىيـؤدي 

 .(1) قبولههذا لا يجيز القانونية و 

 جننب القانون الأ إثباتدور القاض  والخصوم ف   :الفرع الثان 

ن وطني وا  نية عندما يطبقه القاضي النه يحتفظ بطبيعته القانو كما قلنا سابقا أ جنبين القانون الأإ

ل وهذا ما م الأو الوطنية من قبل القاضي لأنه المخاطب بالمقا الإسنادالتطبيق تتمثل بعمل قاعدة  آلية

الخصومة  المناسب لسير جنبيعندما تشير بتطبيق القانون الأ الإسنادلزامية قاعدة مدى إيقتضي بيان 

ون ن عبء التحري والبحث عن القانالقاضي والخصوم في سير دعوى وهل إالقضائية، بذلك دور كل من 

 الخصوم؟ يقع على عاتق القاضي الوطني وحده ام هنالك التزاما يقع على  جنبيالأ

تلقائيا  تحريلبه في قضائها على إلزام القاضي باا سار التعامل على م أوالدول في قوانينها  اغلبية

لتزام اقضاء هذه الأخيرة  ذ ثبتإ الاتجاهأبرز مثال لهذا والقانون الألماني  جنبيعن مضمون القانون الأ

ن لم يتمسك بها الخصوم  الإسنادالقاضي بتطبيق قاعدة   .(2)من تلقاء نفسه حتى وا 

منزلة ا وبن  قانو  جنبيالقانون الأ عتباربافي قضائها  سار التعاملمن الدول التي  يةالأردنالدولة إن 

القانون  نإبعليه الفقه والقضاء يقضي اجتمع في القرار )أن الرأي الراجح الذي  صادق عليه ية ماالأردن

ن الوقائع التي م واقعة يعتبر الوطني يحتفظ بصفته القانونية ولا اضيالق أمامالتطبيق اللازم  جنبيالأ

                                                           

 .211، صمرجع سابق علي،صادق، هشام  (1)
 .114، صمرجع سابقعبد الله، عز الدين،  (2)
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ة هي المكلف مامها الدعوىالمنظورة أ ، إن المحكمة الوطنيةيهاالدليل عل بإقامةيتوجب على الخصم 

 صراحة لم يجد القانون العراقيأما  ،(1) القانون المحلي(طبق يتطبيقه كما و  جنبيبالبحث عن القانون الأ

هذه المسألة إلا إنه يفهـم مـن النصوص القانونية التي تدل على تبني الاتجاه القائل  خص صريحا   نص

القوانين  بتطبيق رتشع لانجدها  الإسنادوعلى سبيل المثال أن صيغ قواعد  قانون جنبيأن القانون الأ

 حوالالأمن قانون  مثلا   توقف على طلب أحد الخصوم في المادة الأولىت الإسنادالتي تعينها قواعد 

في قواعد  أيضا   "تلك القوانين ان تطبقالمحاكم العراقية...  علىان "الشخصية للأجانب والتي تقضي 

بذلك  "سيتهبجن ينتهي اليها الشخص ذيسري عليهـا قـانون الدولة الت"القانون المدني الخاص بالأهلية 

، ومعلى إرادة الخص قفي لا جنبيالأ أن تطبيق القانون أوحتسري" ت"أن تطبق" و" هذه كلماتنجد أن 

 محتفظـا   قىبالوطني إلا أنه ي اضيالق أمامحتفظ بطبيعته القانونية أ نحتى وا   جنبيولكن القانون الأ

 ا  إثبات هذا لتقصيا لا يعد  و ه أحكامويتقصى  جنبيلمعرفة القانون الأ جتهدة أما القاضي يـجنبيبصفته الأ

بين لتسوية امن المستساغ للهذا  ثباتالإقانون المرافعات و قانون الوقائع في  ثباتبالمعنى المقصود لإ

 تى يصلحبوسائل معنية غلول فإن القاضي غير م جنبيالقانون الأ أحكامب العلموقائع الدعوى و  إثبات

 .(2) المختص جنبيالأالقانون  حكاملأ

 من الخصوم ومن القاضي جهد تحتاج ثباتن مرحلة الإأ الأجنبيدور الخصوم في إثبات القانون 

 ثباتلإ الواجبةتقديم الأدلة والبراهين عليهم ، و (3) الخصومعلى دعاء الواقع هو عبء إجرائي يقع أن أ

                                                           

 .161، ص3، ط2ج (. القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، دار وائل للطباعة،2111) الداودي، غالب علي (1)
 .8(. مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة المعهد القضائي، غير منشورة، ص1881-1888فخري، عوني ) (2)
 .1، صمرجع سابقالستار، سحر،  (3)
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 سلكهاينة مع آلية تتطلب هذه الاخيرةالقضائية ولكن إصدار  حكامعمل القاضي إصدار الأوان هذا الواقع 

 حكامترك الأتش  واضحفي دولة القاضي لكن من ال أخوذ بهالمالقضاء تختلف باختلاف النظام القانوني 

صدد حكم شعر القارئ لها أنه بتعليها صبغة الحكم بحيث  زادالقضائية في دول العالم بقواسم مشتركة 

 ستخلاصا معه حدديتإصدار الحكم القضائي فأن عن غيره من الأعمال القضائية الأخرى  تجليهقضائي 

 قع ملف الدعوىيتفق ووا متوافق عليه صحيحا   سائغا   ستخلاصا  االخصوم  الوقائع التي يثبتها واتضاح

رساء آثارها ثم إ( عملية التكييف القضائي)حل النزاع  طبيعتهاثم إعمال القاعدة القانونية التي من  منو 

، (1) محكعليها ال شادالأسباب الواقعية والحجج القانونية التي و على أن القاضي يدرج في حكمه الأدلة 

كونها الأداة التي تراقب بها محكمة الاستئناف وبعدها محكمة التمييز ، تنبع (2)القانونيالتكييف همية وأ

ضوابط  ضمن محكمة الاستئناف أماما تتيح للخصوم إيضاح الوقائع  مدى موافقة الحكم للقانون ولاحق  

التي و  1888( لسنة 24) رقم يالأردنأصول المحاكمات المدنية قانون من  161أكدت المادة و مختلفة 

لقضاة وأسماء ا في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه وضحعلى" يجب أن ي نصت

بالكامل وحضورهم وغيابهم وأسماء  الخصوماشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء  الذين

وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة  يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى يجب أنو  ،لائهموك

( 83من قانون العراقي رقم ) 162وفي نص المادة  "الحكم ومنطوقهوأسباب لدفوعهم ودفاعهم الجوهري 

                                                           

 .152، صمرجع سابقأبو الوفا، احمد،  (1)
الفقه الأردني يطلق على عملية التكييف القضائي معنى تسبيب الحكم ويعني بيان الأدلة الواقعية والقانون الذي شاد عليها  (2)

، دار وائل 2، ط2(. أصول المحاكمات المدنية، دراسة مقارنة، ج2113) الزعبي، عوض احمد إليهه، مشار أحكامالقاضي 
 .161للطباعة والنشر، عمان، ص
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ة لهيئاس رئي أوي لكن يوقع من قبل المحكمة الأردنورد نفس النص وهذا ما يقابل النص  1868لسنة 

 .(1) من قبل المحكمةويكون مختوما 

 (2)من قانون  4/2كما تنص المادة  المنظورة الفاصل في الدعوىالنهائي على تسبيب الحكم و 

وع محكمة الموض وم" فإذا لم تقثباتعلى المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإ" أن  

رقابتها على  البينات حتى تتمكن محكمة التمييز بسط حاورولم ت اصائب  ا  يقانون تنباطا  الوقائع اس باستنباط

عليه اجتهاد  تثب ذاللنقض وه تلزمالتعليل والقصور ومسب يكون مشوبا   الحكما فإن قانون  و  الحكم واقعا  

القضائية يكمن لب عمل القاضي  حكامإصدار الأ، وبالتالي في (3) من قرارتها كثيرمحكمة التمييز في ال

في اضي نفس الق الاضطراب دون عملية التكييف القضائي التي تعبر ا  عبث حكاملأر اإصدا استحالةو 

ين عملية ب مييز والفصلولا بد الت عة الحاكم وعن أسباب التصريح بالحكمقنا عربإصدار الحكم وت

التي  اكللمشأحد ا لانالقانون الدولي الخاص ذلك  إطار في التكييف القضائي وعملية التكييف القانوني

 حديد طبيعةوم بتيقالقانون الدولي الخاص"  إطار ضمن معناههو التكييف و  جنبيثيرها تطبيق القانون الأت

عطائه الوصف القانوني الم التكييف هدف ن أو ، (4) "مجددقانون  إلىلإسناده  بداية ناسبموضوع النزاع وا 

على ثال م أي الأفكار المسندة إلى وانتمائه طبيعته يدوتحدحاكم مال أمام نظوربيان طبيعة النزاع المل

                                                           

 .( من قانون المرافعات المدنية العراقي162( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية، المادة )161أنظر: المادة ) (1)
 .1852( لسنة 31( من قانون البينات الأردني وتعديلاته رقم )4/2انظر: المادة ) (2)
، قرار محكمة التمييز   24/1/2112ة عامة(، المؤرخ ( )هيئ3311/2111قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم ) (3)

، قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها 21/8/2111( )هيئة خماسية(، المؤرخ 2361/2111الأردنية بصفتها الحقوقية رقم)
 .، منشورات مركز العدالة11/11/2111( )هيئة خماسية(، المؤرخ 1681/2111) الحقوقية رقم

، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول    2(. القانون الدولي الخاص العربي، )د. ط(، ج9191جابر ) عبد الرحمن، جاد (4)
 .59العربية، ص
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ان دخل ك إذان يحدد النزاع فيما الحاكم أ على أجنبيعنصر مشوب بعلى القاضي نزاع  ع رض إذا :ذلك

 على متعلق ن النزاعأم أبرم العقد فيها أالتي في فكرة شكل التصرفات ويخضع بعد ذلك لقانون الدولة 

خضع التعاقدية مما يستلزم وهذه الحالة لي الالتزاماتالعكس بموضوع العقد بذاته وهذا يدخل ضمن فكرة 

ي وما يقابله بنص مماثل الأردنمن قانون  21مادة  أحكامللقانون الذي تم اختياره من المتعاقدين وعمل ب

خضع التكييف ي أالأردن المشر عفي ان  1851لسنة  41من القانون المدني العراقي رقم  25في المادة 

نص ، ويقابلها (1) يالأردنالمدني من القانون  11في القانون الدولي الخاص لقانون القاضي وفق المادة 

 .(2) العراقي ذاته( من القانون المدني 11/1) مماثل كذلك في المادة

ليه يكيف النزاع المعروض عن وأ أمامهعلى النزاع المنظور  الإسنادولا بد من القاضي تطبيق قاعد 

قوم بعملية التكييف ي أجنبينه قانون على النزاع وأن تبين للقاضي أ ويعين القانون الملائم الواجب التطبيق

 الأخيرة:القضائي ونستنتج من العملية 

 واقعي.صحيح سليما يتفق والبينات المعروضة في الدعوى هو ال استنباطالوقائع  باستنباطأ_ المتمثل 

 المعني بتطبيق القاعدة القانونية الموضوعية على الوقائع هو القانوني.ب_ 

ي تي تقوم عليها الدعوى التسانيد الالخصوم بشكل بارز من خلال عرض الأفالواقعي يظهر دور 

ضافة ي( وا  ملائم الواجب التطبيق )قانونليهم ويعمل القاضي على تكييف الوقائع ليوضح القانون التعود إ

                                                           

( من القانون المدني الأردني تنص على" القانون الأردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يتطلب تحديد 11انظر: المادة ) (1)
( من القانون المدني العراقي 11ية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينهما، المادة)نوع هذه العلاقات في قض

تنص على" القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين 
 .لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينهما

 .917، لبنان، صالحقوقية، بيروت، منشورات الحلبي 9(. الموجز في القانون الدولي الخاص، ط2119الحداد، حفيظة السيد ) (2)
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وعدم نشرها في  ةجنبيلمام بكافة القوانين الألصعوبة التي يواجها القاضي في الإالعملية وا الاعتبارات إلى

ن لذي يتمسكوا بتطبيقه ولا ريب في أالمناسب ا جنبين يكلف الخصوم القانون الأدولة الأخير وله أ

لخصوم رض مصلحة ان الأصل تعاوأ جنبيالقاضي سينتفع من مساعدة الخصوم له بتقديم القانون الأ

البحث عن التحري و  إلى جنبيالقانون الأ من تطبيق في الدعوى المنظورة هذا ما يدفع الخصم المستفيد

ه ليضمن الحكم لصالحه والخصم له دور مهم يلعبه في الدعوى المدنية ليضع يد الحاكم أحكاممضمونه و 

فيها  على وقائع دعواه يرى جنبيون الأن يتمسك بتطبيق القانالمنازعة، وله أ إطارعلى النزاع ويحدد 

الملائم  جنبيبانها تخدم مصلحته، بذلك هناك تعاون بين الخصوم والقاضي في النزاع لتطبيق القانون الأ

جابي الدور الإي، مظاهر (1) بمساعدة الخصومالتزام على الحاكم  جنبيأي بمعنى التحري عن القانون الأ

لا ذا القاضي ه كانت هي حياد ثباتالمدني الإ إطارن القاعدة العامة في وا  ، للحاكم في الدعوى المدنية

مكتوف اليديين حول الوقائع التي يقوم بتقديمها الخصوم ، ووقوف القاضي (2) في الدعوىلغاء دوره يعني إ

ينقص من  ويكمل مامن خلالها ينفذ للخصومة القضائية  تشريعيةنة اي للقاضي مكالأردن المشر عومنح 

 ينالأردوما جاء في نص المادة من القانون  على ذلك اليمين المتممةجل توضيحها مثال الوقائع من أ

مين لإصدار حكمها في موضوع أي من الخص إلىاليمين المتممة توجه أن "للمحكمة من تلقاء نفسها 

من  وى خاليةالدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدع

الدعوى،  إثباتفي  عتقادها ستكماللايوجهها متى شاء  ي ملك القاضين اليمين المتممة هوأ (3) "أي دليل

                                                           

 .385، عبد العال، عكاشة محمد، مرجع سابق، ص258صادق، هشام، علي، مرجع سابق، ص (1)
ية في الدعوى المدنية، ورقة عمل قدمت ضمن المؤتمر (. دور القاضي حيال العناصر الواقعية والقانون2111مزهر، حبيب ) (2)

، منشورات الحلبي 1العملي السنوي لجامعة بيروت العربية، هذه الورقة ضمت ضمن كتاب دور القاضي في الخصومة، ج
 .338الحقوقية، بيروت، لبنان، ص

 .1852( لسنة 31( من قانون البينات رقم )1/  11أنظر: المادة ) (3)
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عود لمحكمة الموضوع تجوازي  رتوجيه اليمين المتممة أمن أحيث ، و (1) توجيههاع عنها قبل و رجبوله 

ترجيح  أور كامل غيدليل  عتبارهباللخصم واستكماله  عروضتقدير قيمة الدليل الم حتى أوصدر حكمها لت

ا رقم قراره زما جرى عليه اجتهاد محكمة التميي ذابالثقة وهأجدر كان  إذادليل على دليل آخر 

من قانون البينات أن اليمين المتممة هي  11من المادة  الاستفادةوالذي نص على " (3141/2112)

لة الخصم أن أدلته أرجح من أدتطلع  إذاحسب تقديره لأحد الخصمين يقوم بتوجيهها الحاكم وسيلة تحقق 

 ثباتالإ قانون( من 112-112) ماورد في نص، وهذا (2) "طمئنانوالابالثقة أجدر وأنها  الآخر

يتماثل هذا النص  1852( لسنة 31رقم ) يالأردن( من قانون البينات 11المادة )، ماورد في (3)_العراقي

 ستجوابلااصدق على تي الأردنقانون البينات  صدق على اليمين فييما نأخير نصوص القانون الأ مع

المحدد دليل لاقناعاتها حول لتثبت من  المحكمة تستعملهاالتحقق التي وسائل وسيلة من نه يعتبر بما أ

 من قانون أصول المحاكمات المدنية 16/2المادة ن أحيث و عليها المعروض نزاع التم تقديمه في 

على ، نصت (4) العراقيقانون المرافعات المدني  من 112/1يقابلها بنص مماثل في المادة  وما يالأردن

لمحكمة حق ل هذا هوالخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية،" و  ستجوابا "للمحكمة أثناء المحاكمة أن

تتمكن من  حتىأبهام ما يرد في بينات الدعوى من لتوضيح وبيان  اأمدها به المشر عالخصوم دون باقي 

                                                           

 .314، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص2المدني، ط ثباتقانون الإ أحكام(. شرح 1888العبودي، عباس ) (1)
 .، منشورات مركز عدالة6/1/2113()هيئة خماسية(، المؤرخ 3114/2112) قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (2)
ى" للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني ( نصت عل121أنظر: المادة ) (3)

( نصت على" يشترط في توجيه اليمين المتممة الا لا 121في قيمة ما تحكم به، المادة) أوبعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى 
 .يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من أي دليل

بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضر من  أو( نصت على" للمحكمة من تلقاء نفسها 112/1نظر: المادة )أ (4)
 .تأمر بحضورهم بأنفسهم امامها لاستجوابهم متى رأت موجبا لذلك" أوالخصوم 



53 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 18/1) أن يستشف من نص المادةويمكن  ،(1) الدعوىفي  الفصل

شريعية مكنة تفعطاه  الخصومة القضائيةب للمحاكمي أخذ بالدور الإيجابي الأردن المشر عأن ب يالأردن

خصوم للقاضي المساعدة  بتطبيقه على أن ونالذي يتمسك جنبيالأ الخصوم بتقديم القانونخلالها يكلف 

انون الق عن مضمونوالتحري من البحث  تمحي دوره أو لا تعفيه جنبينصوص القانون الأبعرض 

 اضي بتطبيقإن التزام القبحيث  هإثباتفي حال عجزهم عن  أوتطبيقه  في لم يتمسك الخصوم إذا جنبيالأ

وطني بموجب مشرعه الالتي شرعت من  الأوامرهو التزام أصلي ينبع من التزامه بتطبيق  جنبيالقانون الأ

 عند وضع المشر ع بهايأخذ ويعتد التي  عتباراتللابغير ذلك فيه تفويت ن الكلام أالوطنية و  الإسنادقاعدة 

 .(2) الإسنادقاعدة 

  

                                                           

، منشورات مركز 22/3/2112خماسية(، مؤرخ( )هيئة 4485/2111أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية حول الاستجواب رقم ) (1)
 عدالة.

 .34، صمرجع سابقجلاد، ميادة عبد الغني،  (2)
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 :المبحث الثان 
 جننب القانون الأ إثباتكيفية 

د واقعة على وجو  المحكمة بالأدلة المعينة قانونا   أمامهو إقامة الدليل  معناها كما قلنا سابقا   ثباتالإ

بين كونه  جنبي، حول الطبيعة القانونية للقانون الأينا سابقا  أقانونية ترتبت اثارها ولان الخلاف اثار كما ر 

مون القانون ن مضليبي   ثباتكافة طرق الإ استعمالقعة ويرى بعض الفقه يمكن للقاضي قانونا ومجرد وا

ذا، جنبيالأ  إثباتلة دنصوص القانون العراقي أنه حدد أ إلىكان ذلك في القوانين الأخرى، وبالعودة  وا 

حمي حتى ت ثباتشرعت أدلة الإ وقد ثباتالإ أهميةعلى الباحث القانوني  لا يبطن ،(1)جنبيالقانون الأ

ن إقامة هذا كان لا بد موب على ثبوته لم يقم دليل   ند من قوته إيتجر  حق ن الولأالحقوق بصفة عامة، 

النفع  رمبالدليل هو قوام حياة الحق وم نولأ ماديا   أو كل واقعة مادية والحادث المبدئ لها قانونيا  لالدليل 

ن كان الحق مستقل عن  الحياة فيه بعثفيه وهو الذي ي اة العملية يه من الناحية النظرية إنه في الحإثباتوا 

 .(2) هوحق لا دليل عليحق لا وجود له،  تشابهي

 :المطلب الأول
 جننب القانون الأ إثباتوسائل 

م قناعة المحكمة عن أي من ن تنجاقتنعت المحكمة بوجوده ولا يمكن أ إذا جنبييثبت القانون الأ

ن من الأدلة التي لا يمكن أمهما كانت الأدلة   .(3) مينالي عن لنكولاالإقرار و القانون  ثباتن تصلح لإوا 

                                                           

(. القانون الدولي الخاص دراسة تحليلية في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي 2116) علي، يونس صلاح الدين (1)
 .241، منشورات زين الحقوقية، ص1الأجنبية، ط حكامالدولي وتنفيذ الأ

 .34، صمرجع سابقالقضاة، مفلح،  (2)
 .11، صمرجع سابقياسين، مصطفى كامل،  (3)
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بفكرة  ا  رتباطا ضمونه ترتبطالعلم بمكون مر مهم أ جنبيعن مضمون القانون الأوالتحري  البحثن وا  

 جنبيمضمون القانون الأل دراك الوصولإحيث يتم الدفع بالنظام العام بعد بالنظام العام بشكل مباشر 

 إثبات دلةالتشريعات أتعيين ولـم  النزاع أمامهمعروض القاضـي الالنظـام الـعـام لدولة لضروريات المخالف 

 ستثناءواأصل  بوجود ذكرالقانون الوطني ولكن يمكن ال إثباتوسائل بتحديد فعلت  مثلما جنبيالقانون الأ

بالطرق  مصفد القاضي لا يكونبحيث  جنبيمضمون القانون الأ إثباتفي  الحاكمهو حرية  الأول منها

 قرار واليمينمثل الإ ثباتوسائل الإقسم من  الاستثناء هو استبعادوالأخيرة  ،بها ثباتالتي جاء قانون الإ

إقرار الخصوم ببالأخذ لا يجوز للقاضي و  جنبيالقانون الأ ثباتن تصلح لإلا يمكن أ أنهاكما قلنا سابقا 

ق ن يطبأ واجبات القاضي لأنوذلك  جنبيللقانون الأمحدد  على مضمون  تفاق في ما بينهمالا أو

 .(1) قانونا  وهميا  ن يقوم بتطبيق أحقيقة لا و واقعا   جنبيالقانون الأ

 في-1نما "ا  المختص رغم الأهمية و  جنبيالقانون الأ إثباتي طرق الأردنولم يحدد القانون المدني 

مشفوعة  ليهاإن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون يجوز للمحكمة أ أجنبيأحوال تطبيق قانون 

يجب على الخصم الذي قد م مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة -2. بترجمة رسمية

ذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير  العربية، وا 

 .(2) "المعترض عليها للتحقق من صحة الترجمة

                                                           

 .66ص مصدر السابق، الموسوي، علي فوزي، (1)
 .1888( لسنة 24( من قانون أصول المحاكمات الأردنية رقم )18أنظر: المادة ) (2)
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 هذه المسالة عناية خاصة ولكن بعض تشريعات يهو كذلك لم يول الخاصالقانون الدولي ن الفقه وا  

، وفي القانون العراقي يتبين من نص مادة وهذا ما سوف نتناوله لاحقا ان (1) الدول قامت بتنظيمها

 .(2) بدليلين هما السند الرسمي والخبرة جنبيللقانون الأ ثباتالعراقي حدد الإ المشر ع

مضمون ل هإثباتبليها القاضي إيلجأ سنوضحها في فرعيين التي  هناك نوعان من الوسائل التيوبذلك 

 يلي: فيماحتياطية الاوسائل الو  الأصليةوسائل ا النهم جنبيالقانون الأ

وهي الشهادة العرفية، الخبرة، النصوص القانونية وترجمتها، المؤلفات  الأصليةالوسائل  الفرع الأول:

 القضائية. حكامالفقهية، الأ

 الشهادة العرفية :أولا 

 جنبيعن مضمون القانون الأ والتحري في فرنسا للكشف شيوعا   كثرالأ عتبر هذه الطريقة هيت

القوانين  كامأحبمعرفة مكتوب يصدر عن شخصية متخصصة محيطة  مستندهي  الشهادة العرفية مفهومو 

 صليةمثل القنلجهات الرسمية ا إحدى عن تصدر الشهادة العرفيةقد  عادة، وبال(3) ثباتموضوع الإة جنبيالأ

في العراق  وأ الأردنقانونها والموجودة في يثبت  ان ة المطلوبجنبيالسفارة التابعة للدول الأ قد تكون أو

 .مثلا  

                                                           

الأجنبية،  كامحالقوانين تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ(. القانون الدولي الخاص تنازع 2111الداودي، غالب علي ) (1)
 .268، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص1ط

للمحاكم في التحقيق عن قانون -1"نصت على  1831ة ( لسن18) الشخصية للأجانب رقم الأحوال( من قانون 3أنظر: المادة ) (2)
ة من ممثلية الوثائق الرسمية المعطا-التحريرية. ب أوفي القوانين ذات الشأن الشفهية  نإفادة الإخصائيي-بلد أجنبي ان تقبل: أ

 إلىنائبه  أويجوز للمحاكم ان تدعو قنصل الدولة ذات الشأن -2سياسية والت استحصلت بواسطة أولئك الممثلين...  أوقنصلية 
 ."الحضور في المحاكم للاسترشاد بمعلوماته عن قوانين دولته

 .241، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (3)
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الشخصية للأجانب  الأحوالمن قانون ( 3)في المادة  حيث جاء الشهادة العرفيةخذت دولة العراق بوقد أ 

 ادةإف-أ  تقبل: أن أجنبيفي التحقيق عن قانون بلد  للمحاكم-1"نصت على( 1831لسنة )( 18) رقم

لية الرسمية المعطاة من ممث الوثائق-بالتحريرية.  أوالأخصائيين في القوانين ذات الشأن الشفهية 

 ."التي استحصلت بواسطة أولئك الممثلين أوسياسية  أوقنصلية 

براز صورة إن وا   جنبيمحتوى القانون الأ ثباتالشهادة العرفية وسيلة لإ عتبرأ يالأردن المشر عن وا  

 انون" في أحوال تطبيق ق جاء بهاي التي الأردن المشر عقننها  وسيلةهي  جنبيمصدقة عن القانون الأ

 .(1)_ترجمة رسمية"بيجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة  أجنبي

أنه يتوجب بمن قانون الأصول المدنية  18من المادة نه ينتفع أقررت محكمة التمييز "  بذلك وتطبيقا  

كان على  ليهعذاك  م نسخة رسمية من القانونيقد  بأن  جنبيبتطبيق القانون الأيتشبث على الخصم الذي 

 مرجع المختص أومن المرجع قدم نسخة رسمية مصدقة ن يأوكيل المدعي ن تكلف أمحكمة الاستئناف 

م اعترض وكيل المدعى عليهمادام ارتأت تطبيقهما على الدعوى  ذانالل كويتيوالالعراقي لقانون الشركات 

حيث بو  صواب نصوصهاخصمه على يصادق  أويصارح ولم كرو والمقدمة اللذان ذعلى صور القانونين 

 ستحق وهو ي لوقته ا للقانون وسابقا  فيه مخالف   الذي طعن يكون قرارهاوبذلك ذلك، تقوم لم  أنها

 .(2)_"النقض

                                                           

 .( من قانون أصول المحاكمات الأردنية18/1أنظر: المادة ) (1)
، منشورات مركز 18/3/2116( )هيئة خماسية(، المؤرخ 2183/2115قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم) (2)

 .عدالة
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على لزم يستالمقدم من خصمه  جنبيمضمون القانون الألعتراض الخصم أ ،ذكر سابقا  بناء على ما و 

لالنفس المادة أعلاه عليها  صلاحيتها المنصوصالقيام بعمل المحكمة  ا وحقيق   وقتهل عتبر الحكم سابقا  ا وا 

محكمة الموضوع وجبت أأبعد من ذلك عندما  إلى غادرت الموقرة يةالأردنمحكمة التمييز ن أ بالنقض

صيغة لفي بريطانيا يراد إكسائه صدر  أجنبيوقائعها بحكم لخصت قضية  فيهذه و الصلاحية بعمل 

 إذا فيماو زي الإنجلي شرط المعاملة بالمثل في القانونلأن تتأكد ب على محكمة الموضوعلزمت أو التنفيذية 

 "يجوز جاءوالتي ، يةالأردنعن محاكم المملكة  التي صدرت حكامتنفيذ الأ جازكان قد أ هذا الأخير

أن ترفض الاستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية دولة لا  أيضا  للمحكمة 

جاء في حيثيات بحيث  ،(1) ية"هاشمالية الأردنالصادرة من محاكم المملكة  حكاميجيز قانونها تنفيذ الأ

 حكاملم يوجد في بينات الطلب ما يفيد أن القانون الانجليزي لا يجيز تنفيذ الأ إذاالقضية "  لهذه هاقرار 

 حكاممن قانون تنفيذ الأ 2/1ة لما نصت عليه الماد ية الهاشمية وفقا  الأردنالصادرة عن محاكم المملكة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية  18/1ة ة فإنه يستدعي تدخل المحكمة وفق ا لمتطلبات المادجنبيالأ

 .(2) "ويتعين نقضه لأوانه الأمر الذي يغدو معه القرار المميز سابقا  

 يأتي: قررت ما أنها وجدالسابقة  الموقرة يةالأردناجتهادات محكمة التمييز  ستقراءوبذلك وبا

 تكون موجودة التي جنبيسفارة القانون الأ قد تكون أورسمية من قنصلية الترجمة التقديم  اعتماد -أ

 الخصم على الترجمة. عتراضاحال  وبخاصة على أرض المملكة

                                                           

 .1853( لسنة 8الأجنبية رقم) حكاممن قانون تنفيذ الأ (1/2)أنظر: المادة  (1)
 .، منشورات مركز عدالة21/6/2111خ هيئة عامة(، المؤر )( 648/1888قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم) (2)
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( من 18/1عليها في المادة ) صلاحيتها المنصوصب ن تعملأعلى محكمة الموضوع  ألزمت -ب

قديم تكلف الخصوم بتن أو  جنبيالقانون الأ حتوىمن ملتحقق قانون أصول المحاكمات المدنية 

دقة من مص نسخبلتزويدها  القنصلية، وألسفارة مخاطبة الجهات المعنية ا أومصدقة  ترجمة

( 18/1على أن وجود نص المادة ) المعروض،الواجب التطبيق على النزاع  جنبيالقانون الأ

انون الق عن مضمون لوسائل التحريعلى سبيل الحصر  يحضر لم ن نفس القانون اعلاهم

ى سبيل منها عل لم تنص عليها المادة هذه لوسائل أخرىقد تلجأ  لمحكمة الوطنيةن اأو  جنبيالأ

 .(1) والإنابة القضائيةالخبرة  المثال لا الحصر

ًالخبرةً:ثانياً 

فادة الإ من خلالعلى طلب الخصوم أن يستعين في هذا بالخبير القانوني  أو ذاتهمن  ن القاضيإ

 نبيجالقانون الأمحتوى من وسائل الكشف عن  وسيلة أوطريقة صفها لو ، وذلك (2) المكتوبة أوالشفوية 

، جنبيلأالقانون ا مضمون ثباتلإ الإنجليزيمن قبل القضاء محددة الخبرة الشفوية بصفة  عملتواست

 وفي بالوسيلة هذه العراقيوأخذ القضاء  ،(3)الشفوية فرنسا ومصر الخبرة مثل بعض الدول تناولت  وأيضا  

البريطانية في المحكمة القنصلية سألت و  2/4/1852خ محكمة المواد الشخصية بتاري أمامقضية رفعت 

 أووفد  رسالعلى إ القنصليةبذلك وقد عملت بغداد عن حكم القانون البريطاني في القضية محافظة 

في  نجليزيالإقيامه بإيضاح وبيان حكم وفي ما جاء في القانون  إلىاوفدت مستشارها القانوني الخاص 

                                                           

 .61، صمرجع سابقجلاد، ميادة عبد الغني،  (1)
 أوأن تقرر من تلقاء نفسها  للمحكمة-1نصت على" 1818ة ( لسن111العراقي رقم) ثبات( من قانون الإ11/1أنظر: المادة ) (2)

 ".لكشف الحقيقة تراه لازما   ثباتبناء على طلب الخصم اتخاذ أي أجراء من إجراءات الإ
 .113صادق، هشام علي، مصدر السابق، ص (3)
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يجوز للمحاكم أن تدعو قنصل  -2"على أنه  للمادةستنادا  ا، و (1) القضيةواقعة حدثت وكان ملخصها 

 ."في المحاكم للاسترشاد بمعلوماته عن قوانين دولته الحضور إلىنائبه  أوالدولة ذات الشأن 

 أن ولهالخبير  ا بتقريريصفد بهوالحدود التي  أمامهالمنظورة تقدير الخبرة  في حقالللقضاء  يبقىو 

 أنها يعتبرإحـداها و بذلك  تعـدد الشهادات المقدمة يعتمـد ةكثر  ية على المكتوبة وعنـدو يرجح الشهادة الشف

من مرجع  التي صدرتويفضل الشهادة ، اهإثباتذي يراد ال جنبيقانون الأللواقع التتفق دون سواها مع 

 ،(2) نما مضمونهاشهادات إالبفليس المقصود  ،على الشهادة الصادرة عن مرجع رسمي نعي  وم   خاص  

ريقة مع الشهادة هذه الط تتشابهو ه لتحديد مضمون جنبيفي القانون الأ أن تنتخب خبيرا  ذاتها من لمحكمة ل

ن عصدرت لم تكن الشهادة  نأن تكون مصدقة من جهة رسمية، فإ تستدعيالأخيرة  إلا أن   ،العرفية

لديه و  جنبيالقانون الأ أحكامب ملما   ا  شخص عادة يكون الخبيربالخبرة، ال أمامكنا خاص مرجع رسمي 

ن كان ،من الشهادة في القضايا التحكيمية النوع لهذاوعادة يتم اللجوء ه الخبرة في في  شاهدا   والخبير وا 

دلي عتبار الشاهد لا ي  اب غرما  تدفع م   أو مغنما   لا تجر   هشهادت إلا أن   جنبيالقانون الأمحتوى  إثبات

 نأ، و (3) جنبيالأمعلومات موضوعية تتناول فحوى القانون  لكنو  ،يةبمعلومات ذاتية عن مشاهدات حس  

شخص  ةللخصوم مناقش فسحالكفاءة وأن تو  جنبيبالقانون الأ لماموالإ الإحاطة في خبيرلمحكمة  ا تراعي

                                                           

عراقي وطلبت مواطن العراق تزوجت من دولة ( سنة متوطنة مع والدتها في 12انكليزية عمرها)فتاة  وقائعها بان لخصتلتي ا (1)
 حوالالأمسألة في  الأهليةالقول أن  إلىمحكمة المواد الشخصية لذهبت وبذلك عدم اكتمال أهليتها لابطال عقد الزواج الام 

انون ان القهذا فبالنظـام العـام في العراق و مخالفة شرط عدم لكم  العراق تخضع لقانون جنسيتهم دولة الشخصية للأجانب في 
ألت (،لذا سالفتاةالمدعية )الام( والمدعى عليها )كل من  لأنه قانون  المعروض الإنكليزي هو واجب التطبيق في هذا النزاع

ستشارها القانوني القنصلية م بذلك بغداد عن حكم القانون البريطاني في القضية، أوفدت محافظة المحكمة القنصلية البريطانية في
 .138ص، مرجع سابقى، غالب عل ،قانون الإنكليزي في القضية . الداوديلاحكم  ووضوح بيان إلى

 .68الموسوي، علي فوزي، مصدر السابق، ص (2)
 .683، صمرجع سابقمنصور، سامي بديع،  (3)
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 ؛هي المحكمةا الخبرة من عدمه عتماداصاحب السلطة التقديرية في بقى يو  الخبرة التي يلم بهاالخبير في 

 .(1) بينات الدعوىبينة من  باعتبارها حيث إن الخبرة

 النصوص القانونية وترجنمتها :ثالثاا 

القانون  يستعين بنصوصن له أ فأن جنبيمضمون القانون الأ إثباتالأصل العام حرية القاضـي فـي 

ن هيئة عصدرت  تلك السفارة سواء كانت النصوص أووزارة الخارجية  أوعن طريق القنصلية  جنبيالأ

في تقديم  لحكمبا اختلافولا  كانت لها ثباتفي الإ يعتمد مصداقية في كتاب قانون وارد أومتخصصة 

ية واسعة بسلطة تقدير المحكمة  نعممحكمة الرسمية، وتال غةل إلى ترجمت ان أوة جنبيالنصوص باللغة الأ

ء ي فـجـاالأردنالتي نصت على ذلك قانون أصول المحاكمات المدنية من التشريعات  ،(2) لالمجابهذا 

يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون  أجنبيفـي أحـوال تطبيق قانون  -1"فيها

ذا -2ة إليها مشفوعة بترجمة رسمي لغة محررة ب بلجوء لهذه الأخيرة الفقهية قدم أحد الخصوم مستندات وا 

 لأحوالاخصمه وللمحكمة في جميع  عرفية لا يعترض عليها أوة وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أجنبي

ي أنها تمكن القاضبذلك  سبيل فيهذه الطريقة هي خير لعل  ،(3) "بتقديم ترجمة رسميةأن تكلف الخصوم 

وجد تفي حين لو  وضع مباشرعلى نصوص القانون ب لنظر والاطلاعمن ا ذاته والخصوم في الوقت

رت دكانت هذه النصوص ص لو وخاصةتواجه أي صعوبة  المحكمة لاذلك  ومن ثم ترجمة بجانب النص

 يعد الأسلوب عروضوحل النزاع الم مختصال جنبيالقانون الأ حكاممن جهة مختصة من التعرض لأ

                                                           

 .62، صمرجع سابقجلاد، ميادة عبد الغني،  (1)
 .341، صمرجع سابقحافظ، ممدوح عبد الكريم،  (2)
 .1888( لسنة 24) رقمالأردنية ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 18) أنظر: المادة (3)
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 صحابلأ اللجوءبشكل مباشر دون أن  جنبيعلى نصوص القانون الأ ستندمتفقا ومهام القاضي إذ ي هذا

نها أفضل و ، السابقةالقضائية  حكامعلى الأ يستند أوالخبرة  صفة الرسمية ل تفتقر كونهاالمؤلفات  منا 

 .(1) هاأحكامالفقهية في على المؤلفات ستند ما نجد المحاكم ت وقليلا  

ًالمؤلفاتًالفقهيةً:رابعاً 

لمؤلفات من ا الانتفاعيمكن للقاضي  إلىالمقارن  المعتمد فقها وقضـاء وفـي القـانون تجاهالا ذهب

 المحكمة امأمالمنظورة  الخصوم في الدعوى عرضهاالدراسات القانونية والمراجع التي ي وأيضا  الفقهية 

لقانون وقد لهذا ا ير وشرحستف علىضمن ت ا تلك المؤلفاتلكونه جنبيمضمون القانون الأ إثبات لأجل

 .(2) الوسيلة أوبهذه الطريقة خذت محاكم غربية وعربية أ

 القضائية  حكامالأ :خامساا 

 فسحت التي جنبيعن مضمون القانون الأ لتحري والكشفالقضائية وسيلة من وسائل ا حكامالأ

 التي صدرت ية القضائ حكامبالأ ايستعينو  نلهم أقضـاة الموضوع فان  ثباتخصوم الاستناد إليهـا فـي الإلل

ضائية الق حكامأن تكون الأيستوي  القضاء الوطني في ذلك أمام عروضةفي منازعات مماثلة لتلك الم

ة القانون في دول جنبيالقضاء الأ صدرت عن أو حددم أجنبيلقانون  عن القضاء الوطني تطبيقا   درتص

عن  ادرالعراقي بحكم ص حاكميستعين ال مثل كأنة أجنبيقضاء دولة أخرى  أو ثباتموضوع الإ جنبيالأ

هذا في  خطورة تكمن ،(3) نزاع معين يخصـي الأردنا  لمضمون القانون إثبات يتضمنالقضاء المصري 

                                                           

 .58، صمرجع سابقالفرطوسي، ختام،  (1)
 .385، صمرجع سابقعبد العال، عكاشة محمد،  (2)
 .386، صالمرجع السابق نفسه (3)
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ة إلا قيمة القضائي عطي للسوابقتلا التي العراق  دولة السوابق مثل التـي لا تعتـد الدولة المصدر في

والظروف  قائقالحوتماثل  في تلك القضية ولابد من تشابه جنبيالأ قانونالحكم  يبينسإلا أنه  ،(1) نسبية

قضائية قد تكون موجودة في النشرات ال حكامالأن هذه أالحكم و بعليها  القياسبين القضيتين حتى يمكن 

 أولية القنص أولسفارة امن قبل  أوتزود بها المحكمة عن طريق الخصوم  أوأن تكون حديثة(  ستلزم)ي

ية الهاشمية لا تعد السوابق الأردن، وفي المملكة (2) ذلك كان ممكنة أن جنبيالمحكمة الأ أو وزارة الخارجية

 القضائية مصدر للقانون.

 الوسائل الحتياطية  :الفرع الثان 

ا بين الدول تعد م الاتفاقياتة وعقد جنبيالإنابة القضائية واضطلاع الدولة بدورها بتوفير القوانين الأ

سنوضح في نقاط عن هذه الوسائل وهي بالتالي  ،(3) جنبيالأمضمون القانون  ثباتوسائل احتياطية لإ

نشاء مراكز علمية من الوسائل المقترحة، تخصيص دوائر في بعض المحاكم وهي إالإنابة القضائية، 

 من الوسائل المقترحة، عقد المعاهدات الدولية. أيضا  

 نابة القضائيةلإ ا :أولا 

 دبلوماسية أو قضائية المنابسلطة لطلب من السلطة القضائية المنيبة  أنهاالإنابة القضائية ) وتعني

أي  أيضا  و في الخارج  والبراهين جمع الأدلة أومن إجراءات التحقيق  أجراءبالأخذ بالتبادل أساسه  كانت

 استطاعتهبليس في و  القاضي المنيب أماممعروضة للفصل في مسألة  خذ بهالأإجراء قضائي آخر يلزم 

                                                           

 .211، صمرجع سابقالهداوي، حسن، الداودي، غالب علي،  (1)
 .341ص مرجع سابقحافظ، ممدوح عبد الكريم،  (2)
 .13، صمرجع سابقالموسوي، علي فوزي،  (3)
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 مأما أجنبينزاع مشوب بعنصر نظر ألو  الافتراضسبيل وعلى  ،(1) (فـي اختصاصهبـه بنفـسـه القيام 

الجهات  للمحكمة العراقية أن تنيب أحدف التونسيهو القانون  وكان القانون المختص مثلا   القضاء العراقي

بالنزاع وهذه ة الخاص حكامبعض الأ أوبنسخة من القانون  االفرنسية لتزويدهلدولة التي تتبع ا القضائية

 يتلاءم من مصادره بشكل جنبيالقانون الأ حكاملأن تصل أ إلىما تؤدي  غالبا  و  فائدة ونفعالوسيلة ذات 

سئلة أالجهة المنيبة فإنه يطرح  إلىطالب الإنابة  بأرسال القاضييقوم عندما  كذل المعروضمع النزاع 

ها قد تكون الجهة المنيبة إجاباتها فإن ترسل في حين عندماإجابة لها  إلىالتوصل باستطاعته  يسدقيقة ل

 .(2) النزاعوحسم  نتهاءامسألة التأخر في وعدت حسمت النزاع 

 نشاء مراكز علميةإ :ثانياا 

وزارة العدل ا ن تشرف عليهوأ ةجنبيالدولة بإنشاء مراكز علمية للقوانين الأتقوم هذه الوسيلة يمكن أن 

عن ذوي  يتوافر خبراء وأيضا  ة مدعومة بترجمة جنبيالقوانين الأبمختلف المستندات المتعلقة فر تو و 

المرجوة من هذه الفائدة تتم  ،(3) ذوي الخبرةالمحامين من و  الأساتذة الجامعيين والقضاة الاختصاص

لى القوانين عالتي حصلت تواصل مع التطورات ل" الانترنت" بأجهزة الحاسوب عبريجب التزويد المراكز 

المشوبة  نزاعهكذا تحقق السرعة في حسم ال إلغائها أوعلى القوانين  ر تعديلاتة من حيث صدجنبيالأ

التواصل  مكني عبر شبكة الإنترنت يالقانون الفرنس حكاممثلا لأالوصول  عندما يتعذرو  أجنبيبعنصر 

 الخصوص. المعلومات بهذا أخذمحاكمها و حدى إ أووزارة العدل الفرنسية مع 

                                                           

، الدار الجامعية للطباعة 1القانون الدولي الخاص اللبناني، )دراسة مقارنة(، ج أحكام(. 1888) عبد العال، عكاشة محمد (1)
 .286والنشر، بيروت، ص

 .313، صمرجع سابقصادق، هشام علي،  (2)
 .11، صمرجع سابقالفرطوسي، ختام،  (3)
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 تخصيص دوائر ف  بعض المحاكم :ثالثاا 

في بعض المحاكم والتي فيها يكثر حصول محددة أن تخصص دوائر مقتضاها  هذه الطريقة

نازعا بين القوانين تالتي تثير الدعاوى كون مهمتها الفصل في ت بذلك، مامهاتنظر أالمنازعات الدولية التي 

ة جنبيين الأمن غيرها على تفهم القوان أكثر استطاعتهاستكون  أنهاإذ  ىتعد من الوسائل المثل هذه الطريقة

 .(1)عدة ات مر ذاتها للمشكلة محدد ومعين  أجنبيتكرار تطبيق قانون خلال توفر الخبرة لديها من لكي 

دائرة  إذ خصصت الطريقة أو العراق هذه الوسيلة دولة الدرجة الأولى في وتبنت بعض المحاكم من

كثيرة  منافعالوسيلة هذه  ،(2) الشخصية للأجانب الأحوالالقضايا  كي تنظر فيفي هذه المحاكم لمحددة 

ر على وفق هذه و أي د منهم رادي الذين لا للخصوموالراحة  متعددة هي من جانب تدخل الطمأنينةو 

المحاكم ومن جانب آخر هي تسهم بسرعة نظر الموجودة والمتراكمة لهذه بحكم الخبرة  الوسيلة وذلك

نما تفصل في النزاع الأخرى الجهات  إلىلا تلجأ  ذلك المحاكمو المنازعات   .(3) ةمباشر بصورة وا 

 المعاهدات والتفاقيات الدولية :رابعاا 

تقوم  يضا  أالخصب لتقنين قواعد القانون الدولي الخاص هي  والطريق تعتبر المعاهدات هي المجال

عد التنازع في بالتوحيد قوايحتويه الاتفاقيات ما  ان من هذهتوحيد القانون الدولي الخاص و ببدور الرافعة 

ية الأردنالمملكة  نضمتوا ،(4) في حد ذاتهاتوحيد القواعد الموضوعية لهدف ت منها الآخروالبعض  ذاتها

ة جنبيحكيم الأبقرارات الت عترافالافي  المتعلقة نيويوركدولية منها اتفاقية  اتفاقيات عدة إلىالهاشمية 

                                                           

 .315، صمرجع سابقصادق، هشام علي،  (1)
 .11، صمرجع سابقالفرطوسي، ختام،  (2)
 .نفس المصدر أعلاه في النقطة الثانية (3)
 .41، صمرجع سابقفهمي، كمال محمد،  (4)
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اتفاقية الأمم ، و 1828بتوحيد قواعد النقل الجوية لسنة  تتعلقوالتي اتفاقية وارسو  ،1858وتنفيذها لسنة 

 مورأو  اتفاقية الخاصة بأتمتة إجراءات ،1818ة المتحدة لنقل البحري للبضائع )قواعد هامبورغ( لسن

 .(1) 2113الجمارك لسنة 

ن أغلب الدو و  تفاقيات جماعية عقد اللجأت بذلك تبادل المعلومات المتعلقة بقوانينها الأهمية ل تنبهت لا 

( نصت المادة 1864) سنة العراق ومصر دولة الغرض منها اتفاقية التعاون القضائي بين االثنائية لهذ أو

 قانونيـةي الشؤون البتبادل المعلومات والوثائق )يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدانالأولى منها على 

كذلك و  (.وبالعمل المشترك من أجل تحقيق أكبر قدر من الوحدة بين تشريعات كل منهما والقضائية

لقانوني والقضائي االتعاون اتفاقية و  ،(2)(1811) سنةالاتفاقية القضائية بين العراق وألمانيا الديمقراطية 

ها العراق ونصت على ذلك في المادة الثانية أطراف أحد( 1888)ة سنبين دول مجلس التعاون العربي 

لمتعاقدة تتبادل بصفة منتظمة نصوص التشريعية النافذة البحوث القانونية ا طرافالأ منها على أن

 .(3) حكامالأ تنتشر فيهوالقضائية والمطبوعات والنشرات والمجلات التي 

  

                                                           

 .64، صمرجع سابقجلاد، ميادة عبد الغني،  (1)
فين المتعاقدين، الطر  العدل تزود وزارتا" جاء فيهامن الاتفاقية القضائية بين العراق وألمانيا الديمقراطية والتي  (41)أنظر: المادة  (2)

القوانين علما بالأخرى كل منهما الأخرى بطلب منها، بمعلومات القوانين والتعامل القانوني في دولتيهما، كما تحيط كل منهما 
العدالة وتتبادلان تجاربهما في تدوين القوانين. وفضـلا عـن نـصـوص القـوانيـن يـتـم بـين البلدين  التشريعية المهمة في مجالات اقامة

 ."خـرى فيما يتعلـق بالتشريعات واقامة العدلدبيات الأتبادل الشروحات والأ
 .136نشر والتوزيع، مصر، ص(. القانون الواجب التطبيق في الالتزامات غير تعاقدية، دار شتات لل2111) صباح اميدعثمان،  (3)
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 :المطلب الثان 
 جننب القانون الأ إثباتب تعذر

 طرافلأا إشعاريلزم عليه تطبيقه بعد  جنبيبمضمون ومحتوى القانون الأ ن كان القاضي عالما  إ

ذا بذلك قاعسوا بأدائهم يت أوه ولكن قد يفشلوا في مهمتهم إثباتكان يجهل مضمونه فيكلف الخصوم ب وا 

ي والعراقي جميع الوسائل الأردنالقاضي  ستنفاذا، (1) الوقت الكافين المحكمة أعطت لهم على رغم من أ

 .جنبيمضمون القانون الأ ثباتالمطروحة والمتاحة لإ

تقديم حالة العجز ب أوه سواء كل من القاضي إثبات إلىولم يصل  جنبيالقانون الأ إثباتتعذر  نأ

 .(2) هذا القانون إثباتعلى الدليل من الخصوم 

 حكامواجه مشكلة في التوصل لأقد  ن الفقهأفي ذلك  القيام بذلك ما هو الحل إلىلم يتوصلوا ن وا  

راء ليستطيع القاضي من خلالها مواجهة آفي دراساته وكان نتيجة ذلك طرحت عدة  جنبيالقانون الأ

 .(3) هذهالمشكلة 

 :فروع ةثلاث بشكل سنوضحها مهمة اتجاهاتثلاثة مت بهذا الشأن قد  وقد  

 (رد الطلب )الدعوى: الفرع الأول

  لولاياتا المحاكم الأمريكية فيالنزاع ورد الطلب وهذا ما أخذت بـه في فصـل لل جوب امتناع القاضيو 

 

                                                           

 .238، صمرجع سابقالمصري، محمد وليد،  (1)
 .241، صمرجع سابقالعبودي، عباس،  (2)
 .58الفرطوسي، ختام، مرجع سابق ص (3)
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صوم همال الخلفصل في النزاع ورد الدعوى بسبب إامتناع القاضي عن افي حين . (1)والتن" في قضية "

ي مضمونه من قبل القاضي هذه النظرية تؤد إثباتوكذلك عدم المعرفة في  جنبيالقانون الأ إثباتفي 

مصادر القاعدة القانونية وكثرة في الأمور المدنية ملزم بالحكم لتعدد لأن القاضي ،(2)العدالةانكار  إلى

في  العراقي في موادها حيث جاء، والقانون (3) يالأردنكل من القانون في الحياة الداخلية وما أكدته 

فـإذا لـم يـوجـد نـص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة  ( من القانون المدني العراقي"1/2المادة )

تضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون بمق

 ".دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة

الدعوى بحجة تعذر الحصول على القانون  أوالقاضي العراقي الطلب  أوي الأردنن رد القاضي وا  

 .للعدالة يعرضهما للمساءلة باعتبارها منكرا   جنبيالأ

ين حالتين ب قام بتمييزفإن القضاء الحديث في فرنسا  الاتجاههذا ل لذي وجها نتقادالاالرغم من وب

اضي بذلك رغم تكليفه من قبل القب الامتناع إلىهماله إبسبب  أونية الالأولى يعمد فيها الخصم عن سوء 

                                                           

 إحدىحادث اصطدام مع  بسبباصيب والتن وهو موظف حكومي صدر حكم في قضية مضمونها في ان  1854م منذ عا (1)
تي رفع والتن دعوى تعويض أمام محكمة نيويورك وال امريكيان،رامكو في المملكة السعودية كان يقودها أالسيارات التابعة لشركة 

المدعي  قيامة طلبت المحكم وهو القانون السعودي مكان وقوع الفعل الضارذاتها تطبيق اثارت تطبيق القانون السعودي من تلقاء 
در السابق، ، مصصباح عثمان، اميدرفض طلبه بالتعويض. لمما دفع بها  ذلكولكن عجز عن  القانون الأجنبي إثبات مضمونب

 .131ص
 .241، صمرجع سابقالعبودي، عباس،  (2)
 أحكاملم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت ب فاذا-2( من القانون المدني الأردني نصت على"2/2/3أنظر: المادة ) (3)

الشريعة الاسلامية فان لم توجد حكمت  مبادئلم توجد فبمقتضى  فان- 3الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون،
 ...".بمقتضى قواعد العدالة
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القاضي الفصل  علىيلزم  جنبيالقانون الأ إثباتالتي يعجز فيها عن  ثانياو  الدعوى وبهذه الحالة يمكن رد

 .(1) الوطنيفي الدعوى مطبقا  قانونه 

 هإثباتر القانون الذي تعذّ  إلىه أحكامالأقرب ف   جننب تطبيق القانون الأ :الفرع الثان 

 ما القانون الذي ينتمي لنفس العائلة مثال إحلالالقانونين أ حد اهأحكامفي  ويعني بالقانون الأقرب

ه إثباتذر بعد القانون الذي تع ما الثاني القانون الأقرب اتصالا  محل القانون الأمريكي أ الإنجليزيالقانون 

 إثباتذر تع إذافي ذلك قضية تعلقت بأهلية شخص إحلال قانون محل الإقامة محل قانون الجنسية مثال 

 .(2) الأخير

ى يؤخذ بالقانون الأولبالطريقة  ه يتحددإثباتالقانون الذي تعذر  إلىه حكاملأتطبيق القانون الأقرب ن إ

أن يطبق قانون ك بالعلاقة تصالهاه من جهة إثبات صعبفي الدرجة الثانية بعد القانون الذي  حضرالذي ي

حالة بتطبيق أخر كبديل  إلىالقاضي كـأن يلجأ  أوقانون الموطن  إثبات تعذر واستحالةمحل الإقامة 

قانون الدولة التعاقدية  يسري على الالتزامات -1مثلا ما جاء " وجود قاعدة إسناد تساعد في هذا التطبيق

الدولة  قانون جاء وهذا مايسري  ختلفاااتحدا موطنا ، فإذا  إذاالتي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين 

 إذا ،(3)"طبيقه تيتبين من الظروف أن قانونا آخر يراد  أوالتي تم فيها العقد هذا مـا لـم يتفق المتعاقدين 

 .الآخر ومحتوى مضمون إثباتمضمون أحد هذه القوانين أمكن  إثبات صعب

                                                           

 .238، صمرجع سابقالمصري، محمد وليد،  (1)
للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  (. دروس في القانون الدولي الخاص، مجد المؤسسة الجامعية2118) غصوب، عبده جميل (2)

 .163ص
 .( من القانون المدني العراقي25/1أنظر: المادة ) (3)
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يئة هوالتي تتعلق بالقانون الواجب التطبيق على  يالأردنبنص يشابه النص أعلاه في القانون 

 عاقدينلمتا مكانقانون  أوإبرام التصرف مكان  أومحل على سريان  نصتالتصرفات القانونية والتي 

ترك رومانيا و الموطن المش دولة أبرم عقد في لو مثلاقانون الذي يحكم الموضوع،  أو المشابه لكل منهما

الروماني  القانون هذا النزاعالأصل أن يحكم فهذا العقد حول نزاع  ر، وثايةالأردن كان المملكة للمتعاقدين

لمتعاقدين المشترك ل المكان أن يطبق القانون الحق في ه للقاضيإثبات ستحال وتعذرأفإذا  21وفقا للمادة 

 .(1) ا النزاعالأقرب في حكم هذعتباره القانون لا

القانون  ثباتإ وتعذر الإنجليزييطبق القانون مثلا  بين القوانين تماثل علىن سوالطريقة الثانية ت

 التماثل من ةستحاللا تطبيقها باستصع ؤخذ على هذه الطريقةتمن المصري و  الأمريكي بدلا   أوالعراقي 

 .(2) الناحية العملية

 تطبيق قانون القاض  :الفرع الثالث

 جنبيالقانون الأ حكامه ليست مطابقة لأأحكامن مبرر تطبيق قانون القاضي بهذه الحالة تطابق إ

نما له من اختصاص احتياطي شامل عند تعذر واستحالة الوصول لمضمون القانون الأ لخاص ا جنبيوا 

نسب  لة  أكثر ملائمة لحكم النزاع والأالاختصاص الاحتياطي في هذه الحاصاحب  نا  و  ،(3) العلاقةبحكم 

 ،(4)_ض نظرهلتجنب الامتناع لفض النزاع ورفلتحقيق العدالة لاعتبارات عملية كثيرة وفي الوقت ذاته تؤدي 

                                                           

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه  ( من القانون المدني الأردني نصت على"21أنظر: المادة ) (1)
قانونهما  وأها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أحكامللقانون الذي يسري على  أن تخضع أيضا  ويجوز 

 .لعقدا موضوع العقد والقانون الواجب التطبيق على شكلعلى التفريق بين القانون الواجب التطبيق  ك". يلزمالوطني المشتر 
 .241، صمرجع سابقالمصري، محمد وليد،  (2)
 .164، صمرجع سابقغصوب، عبده جميل،  (3)
 .211، صمرجع سابق، غالب علي، داوديال (4)
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إذ بأن   جنبيالقانون الأ إثباتتباع عند تعذر ي للحل الواجب الأالأردنولم يتعرض القانون والقضاء 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية لم تحدد الحل في تعذر الخصم تقديم ترجمة رسمية 18المادة )

ويفهم من نص ، (1) جنبيالأالقانون  أحكامفي حالة تعذر القاضي حصوله على  أو جنبيللقانون الأ

ي والذي نصت على "تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد الأردن( للقانون المدني 25المادة )

ن أنبغي سلوب الذي يبشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين"، بأن قانون القاضي هو الأ

 .(2) جنبيالقانون الأ حكامواستحال الوصول لأيطبق على النزاع المنظور إذ ما تعذر 

لفقه ا صريح بشأن المسألة هذه إلا أن   ي نص  أمن  العراقي جاء التشريع خاليا   المشر عما موقف أ

لقانون ا أحكام إلىالوصول  ستحالةوار قانونه الوطني في حالة تعذ  ن يطبق أيؤكد للقاضي العراقي 

( من القانون المدني العراقي جاء فيها "يتبع 31ويؤيد العديد هذا الاتجاه استناد لنص المادة ) ،(3) جنبيالأ

 .(4) الدولي الخاص الأكثر شيوعا"لقوانين مبادئ القانون ا فيما لم يرد بشأنه نص، من أحوال تنازع

 هتداءالاو تخلـف الـنـص التشريعي في حالة بتطبيق قواعـد العدالة التي تقضي  (5)المادة نص  وأيضا  

وانينها مع قتتقارب ثم في البلاد الأخرى التي ومن  العراقدولة  التي أقرها الفقه والقضاء في حكامبالأ

                                                           

 راسةالأردني، د(، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون 1885) الهداوي، حسن (1)
 .51، صمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، مقارنة، عمان

 .162، صمرجع سابقعلي، غالب ، داوديال (2)
 .141، صمرجع سابقالهداوي، حسن،  (3)
 .114، صمرجع سابقياسين، مصطفى كامل،  (4)
فـإذا لـم يـوجـد نـص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا  ( من القانون المدني العراقي"1/2أنظر: المادة ) (5)

لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى 
 دالة".قواعد الع
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ع القوانين موتتماثل  من القوانين التي تتقارب وتأخذ كانت قواعد العدالة تستمد نا  القوانين العراقية و 

ة عدم تحديد حالبتحقيق العدالة ل الأقربجعل تطبيق القانون العراقي  رى والأولىحمن الاالعراقية يكـون 

 .(1) جنبيالأ القانونومحتوى مضمون 

  

                                                           

 .111ص جامعة صدام، إلىمقدمة (، )رسالة ماجستيرمقارنة، دراسة  خضوع العقد لقانون الارادة (.1888حميد فيصل ) محمد، (1)
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 :الفصل الرابع
 لية استبعاد تطبيقهآو  جننب تفسير القانون الأ

سير القانون من حيث تف الإسنادإشكاليات تتعلق بتطبيق قاعدة عدة  جنبييثير تطبيق القانون الأ

 جنبيالقانون الأ أحكامتطبيق  ستبعادوافي المبحث الأول من هذا الفصل، وهذا ما نوضحه  جنبيالأ

 وهذا سنتناوله في المبحث الثاني.

 :المبحث الأول
 جننب اجنراءات تطبيق القانون الأ

قه على ليطب جنبيمضمون القانون الأ إلىان القاضي الوطني يواجه صعوبات كثيرة حتى يصل 

ن وهذا ما سنوضحه في المطلب الأول م جنبي، منها ما يتعلق بتفسير القانون الأأمامهالنزاع المنظور 

ث رقابة ، وفي المطلب الثالجنبيدستورية القانون الأ في المطلب الثاني سنتناول يضا  أو هذا المبحث، 

 .جنبيمحكمة التمييز لتفسير وتطبيق القانون الأ

 :المطلب الأول
 جننب تفسير القانون الأ

دلالة  ختلافلاقيق د بشكلنطاقها  عين وتحديدقتضي تفسير معانيها وتتالقانونية  اعدةإن تطبيق الق

نطوي التناقض الذي ت أوالخطأ  أوالغموض  أوبسبب النقص  طرافلدى الأ اللفظ أو المصطلح القانوني

العملية  ههذتتكفل  خرآبلد  إلىمن جهة والاختلاف في المقاصد والمعاني لواضع النص من بلد عليه 
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 هو"يقصد به  فالتفسير ،(1) المشر عمقصد عن والوضوح إزالة هذا الغموض والكشف عملية التفسير ب

تتضمنه  على ما تحديد المعنى الذي تتضمنه القاعدة القانونية وتعيين نطاقها حتى يمكن الاستدلال

 .(2) "القاعدة تطبيقالقاعدة وحتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية التي يثار بصددها 

ثل هذا المطلب يتم الأول منمرين الفرع محكمة الموضوع يثير أ أمام جنبين القانون الأفي حين أ

 جنبيتفسير القانون الأب، والفرع الثاني يتمثل بنفس أسلوب تفسير القانون الوطني جنبيبتفسير القانون الأ

 قانونها. ة المقرر تطبيقجنبيبالأسلوب السائد في النظام القانوني للدولة الأ

 بنفس أسلوب تفسير القانون الوطن  جننب تفسير القانون الأ: الفرع الأول

أتباع  زاجاو  ،جنبيفي تفسير القانون الأ الكاملةحرية الإعطاء المحاكم الوطنية اخذ هذا الاتجاه ب

قه بأمر من قواعد تقرر تطبي إذا جنبيالمتبع في تفسير القانون الوطني باعتبار القانون الأ ذاته الأسلوب

، ج المـادي(لإيطالية فكرة الاندماجزء منه )النظرية ا كونمع القانون الوطني وي ختلطالوطنية فإنه ي الإسناد

كان القضاء  ذاإلا يجب تقييد حرية القاضـي الـوطني في تفسيره بالطرق القضائية الشائعة في الخارج إلا و 

مصدرا  رسميا  للقانون الذي يرادا تفسيره وتطبيقه ويرى الدكتور "هشام علي صادق" حكمة التشريع تتطلب 

اء هنالك مصدرا  حتى لو لم يكن القض اقانونهتقيد القاضي بالحلول القضائية الثابتة في الدولة التي يطبق 

                                                           

(. تطور دور القاضي في تفسير قانون العقد واشكاليات التطبيق، حالة سلطة القاضي في تعديل العقد 2112) قرماز، ناديا (1)
 .11(، ص2(، العدد)4) السياسية، المجلد، بحث منشور في المجلة الأردنية في القانون والعلوم بفعل نظرية الظروف الطارئة

 .218(. المدخل للعلوم القانونية، )د. ط(، دار النهضة العربية، بيروت، ص1886البدراوي، عبد المنعم ) (2)
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لوب بذات أس جنبيخذت بتفسير القانون الأا التي الدولمن قوانين  بعضا نإ ،(1) القانونرسمي لقواعد 

يطاليا دولة  القانون الوطني هي  (2)ودول أمريكا اللاتينية وتركيا وروسيا.النمسا وا 

ة المقرر يجننببالأسلوب السائد ف  النظام القانون  للدولة الأ جننب تفسير القانون الأ :الفرع الثان 

 تطبيق قانونها

ي النظـام فالشائع بالأسلوب  جنبيأن تفسير القانون الأ يرى :رأي له الفقه العراقي جانب منن إ

كأن  ات متضاربةتتمثل بوجود تفسير  فيه مشـاكل بانطبق قانونها قد تي نأ ة المقررجنبيالقانوني للدولة الأ

اين وتنظر تعولم يتح لمحكمة التمييز أن  باتجاه آخرمنها أخرى محدد و تذهب محاكم الاستئناف باتجاه 

 .(3) رضالتعا ارفع مثل هذ مستعص  انه  يبدوو التطبيق  وأمان الموضوع والمسؤولة عن سلامة في هذا

رية حالإقرار لوهو وجوب  ا  ذكر سابقختلف تماما  عما مالفقـه لـه رأي  خر منآجانب لكن هناك و 

تفسير قانونه ل عتتبالتي ذاتها المختص بالأساليب والمعايير  جنبيتفسير القانون الأبالقاضي الوطني 

 أو المختص يخالف النظام العام جنبيالوطني بهذا التفسير قد يظهر للقاضي الوطني أن القانون الأ

 المدني( من القانون 28) لمادةااستبعاده وفق يلزم وبالتالي  ية الهاشميةالأردنالمملكة الآداب مثلا  في 

  حكامذه الأه كانت إذاعينته النصوص السابقة  أجنبيلا يجوز تطبيق قانون " نصت علىالتي  يالأردن

فسير تب قيام القاضي الوطني في حين "ية الهاشميةالأردنالآداب في المملكة  أوالنظام العام تخالف 

                                                           

 .121، صمرجع سابقصادق، هشام علي،  (1)
 .212، صمرجع سابقالداودي، غالب علي،  (2)
 .16الموسوي، علي فوزي، المصدر السابق، ص (3)
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ي تجاوز على أ فيها ليس هناك قانونهفي التي اتبعت والمعايير لطرق ل المختص وفقا جنبيالقانون الأ

 .(1) منظورتطبيق قانونها في النزاع ال قرأتي ة الجنبياختصاص ووظيفة قضاء الدولة الأ

قوم لتي يا ذاتهاوالمعايير  لطرقبا جنبيبتفسير القانون الأ من رأيالعراق  دولةبه ت أخذما  ونؤيد

التي  .(2)من قانون ( 3)نص المادة لفي رأينا هذا  استناداتفسير قانونه الوطني ب القاضي العراقي تباعهابإ

ن يطبق االقاضي العراقي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع لحظة  وجبتأ

أن تتغير  لأن ذلك يحتمل ،عند وضع النص القانوني المشر عيخمنها ويتصورها وليس الحكمـة تلك التـي 

الحكمة التشريعية من النص مع الزمن وبهذا قد يظهر للقاضي العراقي أن القانون الواجب التطبيق بعد 

الحكمة التشريعية من القانون بمرور الزمن وأصبحت تخالف النظـام العام والآداب  ير فيتغيصبح أتفسيره 

لا يجوز " التي جاء فيها( من القانون المدني العراقي 32) للمادة في العراق وعليه يجب استبعاده وفقا  

للآداب  أوام عمخالفة للنظام ال حكامكانت هذه الأ إذاقررتـه النصوص السابقة  أجنبيقـانون  أحكامتطبيق 

 .(3) "العراقفي 

 :المطلب الثان 
 جننب دستورية القانون الأ

ن من المبادئ القانونية الثابتة والمتفق عليها في فقه القانون الدستوري هو مبدأ سمو الدستور والذي إ

كمن ت الدستور واهم النتائج لهذا المبدأ هي أحكاماتباع السلطات العامة في الدولة لقواعد و  إلزاميعني به 

                                                           

 .213ص ،مرجع سابقلداودي، غالب علي، ا (1)
المعدل جاء فيها " ألزام القاضي باتباع التفسير المتطور  1818ة ( لسن111العراقي رقم) ثبات( من قانون الإ3) أنظر: المادة (2)

 للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه".
 .31، صمرجع سابقال، مخيبر، عدنان يونس (3)
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الدستور  حكامأفي الرقابة على دستورية القوانين لضمان التزام سلطات الدولة كافة بالتقيد وعدم مخالفة 

 .(1) قوانينلاالدستور فيما تصدره من  أحكامالتزامها ب التشريعية يوجبومن السلطات ضمنها السلطة 

التفرقة  جبيبعض النظم الدستورية تقرر مبدأ رقابة القضاء على دستورية القوانين وفي الحالة هذه 

بين الرقابة الشكلية على دستورية القوانين وهذا ما سنوضحه في الفرع الأول، والفرع الثاني الرقابة 

 الموضوعية:

 جننب الرقابة الشكلية على دستورية القانون الأ :الفرع الأول

هب عند إصداره من نشر وتصديق ذ جنبيتلك الإجراءات التي يلزم اتباعها في دولة القانون الأهي 

قيام المحاكم العراقية بفرض الرقابة على  إلىالقانون الدولي الخاص في دولة العراق  اءغالبية فقه

ستيفاء الشروط ن اعنما يطبقه القاضي العراقي وذلك لوجوب التأكد م جنبيالدستورية الشكلية للقانون الأ

 .(2) كالنشر والتصديق جنبيالقانون الأالشكلية لدستورية 

ن م أجمع الفقه والقضاء منعقدا  على أن عندما يطلبو الرقابة الشكلية مشكلة في المبدأ لا تثير 

ي المطلوب يتطلب توافرها فالشروط الشكلية التي وجود من  هو يتحقق جنبيتطبيق القانون الأ القاضي

ضعه كو  للقاعدة التشريعية ةجنبيالدولة الأدستور  الشائعةالمبادئ العامة  وأيضا   جنبيتطبيقها الأ

 قتو واصداره ونشره في الجريدة الرسمية و المعينة من سلطة المختصة بالمراحل التشريعية الضروري 

م يكن الذي ل ا  أجنبيام  سواء كان وطنيا القانونو  ،خإل. تصحيح الأخطاء..العمل على الإصدار والنشر و 

لدولة ادستور  هاوجبغير متسم بالشكل الذي التمتنع عن تطبيق القانون سالمحاكم  هذه مستوفيا الإجراءات

                                                           

 .356(. النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2118الطهراوي، هاني علي ) (1)
 .251، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (2)
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غير مستوف لشروط  أجنبيطبق القاضي الوطني قانون ن أحال الو  ،(1) القانونذلك  لذي نسب اليهاا

 لأمر مهم هذا يقودناو  ،(2) واحدن آفي  جنبيقد خالف قاعدة التنازع الوطنية والقانون الأ يعنيالشكلية 

ياسة باعتبارات خاصة بسجميعها متعلقة  الأحوالالوطنيـة فـي  الإسنادقواعد  اعتبرأن جانب من الفقه 

ب أن ذه الآخرمن الفقه فكرة النظام العام والبعض جوهر في دخل هذا الأمر ان  وبالتالي ،التشريع

 ، ومن خلال(3) المحكمةمرة في دولة بالنظام العام والنصوص الآتتعلق  الإسنادتطبيقات قاعدة اغلبية 

مـن تحقق ن يأ وجب عليه للقاضي الوطنيبالنظـام الـعـام وتعلقها  الإسنادقاعدة  خصوصموقف الفقه ب

فان  لتشريعابسياسة خاصة  تتعلق باعتبارات الإسنادقاعدة ن وبما أ صالمخت جنبيدسـتـوريـة القـانون الأ

 التي فرضها دستور الدولة وصدر عنها سيثير مسألة الشكلية الشروط يستوف   ن لمإ جنبيالقانون الأ

كون   لتطبيقا دفع بعدم دستورية القانون الملزمالالوطني من خلالها  القاضي الرقابة الشكلية التي يستطيع

لذي لم يستوفي ا جنبين قام القاضي الوطني بتطبيق القانون الأوا   ،القيام به مر يجبأان الرقابة الشكلية 

 ف القانونوخالهنا قد خالف قاعدة التنازع الوطنية  أجنبي رالشروط على النزاع المنظور المشوب بعنص

 الإسناد اعدةق نظام العام في دولته لسبب مخالفة، بتالي انه خالف الولا يصح كما قلنا سابقا   جنبيالأ

 الوطنية.

 

 

                                                           

 .216الهداوي، حسن، مصدر السابق، ص (1)
 .156غصوب، عبده جميل، مصدر السابق، ص (2)
 .112صمنصور، سامي بديع، مصدر السابق،  (3)
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 الرقابة الموضوعية :الفرع الثان 

ن فرضت إ يجنبة لدستور دولتها أي دستور دولة القانون الأجنبيوتعني موافقة القاعدة القانونية الأ

دستور ن أي أ، (1)النزاع  أمامهالمعروض عليها الرقابة من المحاكم الوطنية في دولة القاضي الوطني 

المحاكم  نضوعية لمحاكم دولته بهذه الحالة أيمتنع فرض الرقابة الدستورية المو  جنبيدولة القانون الأ

ى عندما يطبق وينبغي عل جنبيالوطنية في دولة القاضي الوطني لا يمكن فرضها على القانون الأ

 .(2)_وعيةمن الناحية الموضالمخالف لدستور دولته  جنبيالقاضي الوطني الامتناع عن تطبيق القانون الأ

دساتير بعض الدول تمنع القضاء من ممارسة الرقابة الدستورية على القوانين من ناحية الموضوع ان 

 .(3) ودساتير دول أخرى سكتت عن ذلكودساتير دول أخرى منحتها الحق 

ة لمجرد موافقته للدستورية الشكلية في دو بمن فقه القانون الدولي الخاص في العراق يرى  جانب  

الرقابة أقر بمبدأ و  ،(4) شروط الدستورية الموضوعيةلم يتفق مع وان تطبيقه حتى  في إمكانية القاضي

( والتي تنص على 83( الدائم في المادة )2115الدستورية للمحكمة الاتحادية في دستور العراق لسنة )

ولكن  "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة  أولا  أنه تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: "

 الإسنادد التطبيق بحسب قواعالملزمة  ةجنبيدستورية القوانين الألالرقابة  وضحالدستور العراقي لم ي

قوانين الرقابة على دستورية الو اختصاص المحكمة الاتحادية على العراقية في هذه المادة وانما فقط نص 

رية ن حـق القاضي العراقي مراقبـة الدستو أ إلىذهب هنـاك رأي لفقه العراقي و والأنظمة النافذة في العراق 

                                                           

 .251، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (1)
 .258، صالمرجع السابق نفسه (2)
 .215ص ،مرجع سابق علي،لداودي، غالب ا (3)
 .258، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (4)



80 

 العراقية والعكس الإسناد اعدةكانت واجبة التطبيق بحسب ق لوالشكلية والموضوعية للقوانين المصرية مثلا  

 .(1)_صحيح

أي  من 1852و 1846و 1828 سنةلمتعاقبة لا ية الهاشمية خلت دساتيرهاالأردني المملكة ما فأ

مارسة حق ضاء مالق ناطتأ لا هي ا  سلبي أوكان  ا  إيجابيتعلق برقابة دستورية القوانين مصريح  نص  

 .(2) الرقابة ولا منعته

اختصاص محكمة أن نظر فت المحكمة دون غيرهـا ختصاصا نأ علـى (3) المحكمةولما صدر قانون 

قـت ؤ نـون مـإيقاف العمل بقـابنحصر ية تالأردنالمملكة ممارسة رقابة دستورية القوانين في بالعدل العليا 

ورية الرقابة الدست ةحق ممارس لهي الأردنلقضاء ن اأ ونعتقد ،نظام مخالف للقانون أولدستور اخالف ي

لدستورية ا انون المستوفي الاجراءاتق القيطبت يعمل على لأن القضاء ا  وموضوع قوانين الدائمة شكلا  لل

اص محكمة واختص ،ا  صحيح موضوعا  لا يعد أو شكلا  لدستور ل القانون المخالفو ، مخالفة للدستورالغير 

الف قـانـون مؤقت مخ أحكامأي متضرر بطلب وقف العمـل بالمقدمة من الطعون في نظر البالعدل العليا 

بأن يمتنع ة غير المؤقتال ىممارسة رقابة دستورية القوانين الأخر ب المحاكم النظاميةخـل بـحـق تللدستور لا 

حق ال لهم -محكمة العدل العليا عدا- ية النظاميةالأردنلذا نرى أن للمحاكم  ،عدم دستوريتهال عن تطبيقه

 لموضوعا ناحيةأما من  ،هقيطبيتم ت نأ قبل المختص شكلا   جنبيالأالقانون سلامة تأكد من ن تفي أ

                                                           

الأجانب، التنازع الدولي (. القانون الدولي الخاص، الجنسية، الموطن، مركز 2113) الاسدي، عبد الرسول عبد الرضاأنظر في  (1)
 .331، مكتبة السنهوري، بغداد، ص1للقوانين، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، ط

 .216، صمرجع سابق علي،لداودي، غالب اأنظر في  (2)
 متضررالطعـون الـتـي يـقـدمها أي " على نص 1882لسنة ( 12) رقممن قانون محكمة العدل العليا  (1-أ/8) انظر: المادة (3)

 ."الدستور أونظام مخالف للقانون  أوأي قانون مؤقت مخالف للدستور  أحكامبطلب وقف العمل ب
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 ذلك لخاصافي النزاع  التي تقرر تطبيق قانونهاة جنبيالوقوف على حكم دستور الدولة الأعلى المحكمة 

ذا ن تمارس أ مامها النزاعألمعروض ية االأردنلمحكمة ادستورية القوانين لالرقابة القضائية بيح كان ي وا 

 إذاتطبيقه ل عدم السماحالمختص و  جنبيعدم دستورية القانون الأ أوفي دستورية  تتحرىو هذه الرقابة 

معروض ة المقرر تطبيق قانونها في النزاع الجنبيكان دستور الدولة الأ إذاة أما جنبيخالف دستور دولته الأ

ممارسة عن  مامها تمتنعأالمعروض النزاع ية الأردنمحكمة ال الرقابة القضائية على دستورية القوانين يمنع

 .(1) تطبيقالالمختص قبل  جنبيدستورية القانون الأ عدم أو ،دستورية هذهالرقابة 

 :المطلب الثالث
 تفسيرهو  جننب ية والعراقية على تطبيق القانون الأالأردنرقابة محكمة التمييز)النقض( 

تطبق ن تأالخطأ في  أو الإسنادمخالفة قواعد حول  يكاد الرأي يجمعفي الفقه والقانون المقارن ان 

الوطني  المشر علقواعد هي من صنع وان في هذه ا ،النقض أوخضع لرقابة محكمة التمييز تل رتفس أو

 فـي وجـوب تطبيقهـا علـى المنازعات الدولية الخاصة، الوطني عهرادة مشر  إعن  هـا القاضـي نـزولا  يرضخ ل

تطبيق ال بسببالقانون المختص  ع  لم يراوطني كون القاضي البالحكم  طعن حد الخصومأن قدم إ ؛وعليه

 الإسناداعدة قهذا بخصوص  الحلوجاء يخضع لرقابة محكمة التمييز س هذلك فإنبخاطئ لقاعدة التنازع ال

ي تحتفظ بطبيعة خاصة كونها لا تنهو  تراعي لأي قاعدة قانونية أخرى ولو كانتمتوازية كونها قاعدة 

نما بصورة النزاع  شأنها مـا يسري سري بتلذلك  ،اد القانون الواجب التطبيق عليهيتحدتعمل على مباشرة وا 

كان لو مراقبـة تطبيقها وتفسيرها و  في الحق لمحكمة التمييز بذلك ان أي على القواعد القانونيـة الأخـرى

                                                           

 .242، صمرجع سابقالمصري، محمد وليد،  (1)
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 الأساسيةن استقلال النظام القضائي من مبادئه أحين ، وفي (1) لأول مرة أمامهاالتمسك بهذا الدفع هذا 

من  دوالمهمة وجود هيئة قضائية عليا تحصر وتجمع عملها بالأشراف على المحاكم الأدنى درجة ولتتأك

 أماممجتمع في ال الأفرادعلى مبدأ مساواة  أيضا  تحافظ  المحاكم تلك تتفق ونصوص القانون ولكي أحكام

ية تمثل الأردنالتمييز . ومحكمة (2) المحاكمن تعددت ا  القانون ووحدة القضاء في الدولة يقتضي ذلك و 

كيل محكمة على تش نص   يالأردن المشر عن أو  يةالأردنالمحاكم  تلكشراف إأعلى هيئة قضائية تعمل على 

 في نصوصالخلال استقراء ن من أو  ،(3) النظاميةقانون تشكيل المحاكم المن  الموقرة يةالأردنالتمييز 

مة التمييز محك وايضاح القانون الذي ذكر سابقا في قانون تشكيل المحاكم النظامية يمكن بيان تعريف

بأنها الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على المحاكم جميعها ما لم يوجد نص قانوني 

 العراقي نص   المشر ع ن  أو  .(4) المواضيع المتماثلة القضائية فييخالف ذلك بهدف توحيد الاجتهادات 

                                                           

 .211، صمرجع سابق علي،لداودي، غالب ا (1)
رات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشو 1(. قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، ط2114عمر، إسماعيل، وخليل، احمد ) (2)

 .651ص
( من 1318) المنشور على الصفحة 2118( لسنة 11) ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم8أنظر: المادة ) (3)

شكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس ت -1، والتي نصت على"18/3/2111خ ( بتاري4481) عدد الجريدة الرسمي
واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم، وفي حالة 

على  وأقطة قانونية مستحدثة، ن كانت القضية المعروضة عليها تدور حول أوإصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، 
-2 رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة. أوجانب من التعقيد، 

ب. . بالأكثرية أوالمحكمة قراراتها بالإجماع  تصدر-3 لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الأقدم. إذا
تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل 

امة اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها الع إذاج.  هذه المحكمة حسب الحاجة. أكثر وفقا لما يحدده رئيس أوغرفة هيئة واحدة 
 العدد اللازم للهيئة العامة، يقوم رئيس محكمة التمييز بإكمال العدد منلإتمام  المعنية غير كاف  وكان عدد أعضاء الغرفة 

 الغرف.
(. الدور التفسيري والرقابي لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق الدعوى المدنية، 2114) الجاف، فرات رستم أمينأنظر في:  (4)

 .25يع، الأردن، ص، دار الحامد للنشر والتوز 1دراسة مقارنة، ط
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محكمة التمييز فرض ،وان وظيفة (1)المادةمن خلال نص  أيضا  على تشكيل محكمة التمييز العراقية 

ن أرادت تحقالوطنية وتوحيد الحل على تفسير القوانين نأالرقابة  يق ول القضائية السائدة في الدولة وا 

ر كلمة ة على أساس ذكأجنبيكانت  أون تفرض الرقابة على تفسير قواعد القانون وطنية مهمتها هذه أ

 ا  الطعن في التمييز وجاء النص مطلقحددت فيها أحوال ، والتي (2) (188) نص المادةفي "القانون" التي 

 أو جنبيذلك الحكم الذي يخطئ في تطبيق القانون الأ ة وعلىجنبيوالأكل من القوانين الوطنية  يشمل

( من 188) التي ذكرت سابقا   نص المادةخلال  منو  ،(3)محكمة التمييز أمامتفسيره أجاز الطعن فيه 

بين  هناك تكامل )النقض( نجدقانون أصول المحاكمات المدنية والاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

القضائية  حكامالقانونية على الأالاجتهاد القضائي بتفعيل رقابة المحكمة التمييز وبين النص القانوني 

لرقابة محكمة التمييز في دولة القاضي وبنسبة  .(4) جنبيالأالرقابة العامة الرقابة على تطبيق بويدخل 

                                                           

 محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العلياوجاء فيها"  1863ة ( لسن26السلطة القضائية رقم )( من قانون 11أنظر: المادة ) (1)
عددهم  لا يقل دائمينلجميع المحاكم المدنية ويكون مقرها في بغداد وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن حكام 

 الحاجة". إليهقضاة مقررين بقدر ما تدعو  أوعن خمسة عشر وحكام منتدبين وحكام 
: لتاليةا الأحواليقبل الطعن بالتمييز إلا في ( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية نصت على "لا 188أنظر: المادة ) (2)

بطلان  أووقع بطلان في الحكم  إذا-2. تأويله أوخطأ في تطبيقه  أوكان الحكم المطعون فيه مبنيا  على مخالفة للقانون  إذا-1
صدر الحكم نهائيا  خلافا  لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير  إذا-3. في الإجراءات أثر في الحكم

لم يبن الحكم على  إذا-4. وسببا  وحاز قوة القضية المقضية سواء  أدفع بهذا أم لم يدفعصفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا  
حكم  أوأغفل الحكم الفصل في أحد المطالب  إذا-5. أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها

 أوكان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون  إذا-6. بأكثر مما طلبوه أوبشيء لم يطلبه الخصوم 
كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت  المميز، والمميز ضده 

 إذا وق الخصمين فلا تكون سببا  للنقض إلاكانت المخالفة تتعلق بحق إذافي لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة أما 
اعترض عليهما في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكره في لائحته التمييزية وكان من 

 ".شأنها أن تغير في وجه الحكم
 .118،111، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (3)
 .85، صمرجع سابقجلاد، ميادة عبد الغني،  (4)
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قع وبين احتفاظه واعنصر  جنبيلأالقانون ا عتبارا على نميزهيجب ان  جنبيالأبتطبيق وتفسير القانون 

 بصفته القانونية وسنوضحه في فرعين:

اه في بمقتض الذي صدر مجرد واقعة لا يخضع لقرار جنبيكان القانون الأ إذا هذا تجاهالا :الأولالفرعً

ي لأن دولة القاضلالنقض  أومحكمة التمييز  كل من النزاع من المحكمة الوطنية المختصة للتمييز لدى

 .(1) وتدقيق محكمة التمييزلرقابة لا يخضع الدرجة الأولى يعد نهائيا محكمة من  قرار في الوقائعال

ـوع من محكمـة الموض الذي صدرخضوع القرار  امتناع الاتجـاه بـالقول أن   هذا انتقد جانب من الفقه

 ا  ضرر  يهفي دولة القاضي ف نقضللتمييز لـدى محكمـة ال أجنبي)الدرجة الأولى( بالنزاع المشوب بعنصر 

ثباتو  والبحث التحريتهمل و  أخرولأن محكمة الموضوع قد تت ا  محض حق  تعرف الأنه جنبيالقانون الأ ا 

 الإسناد عدةاما يبرره وبذلك يخالف قهناك لأمر ليس ابأن قضاءها بات غير قابل للطعن وهذا  معرفةال

 .(2) الوطنية

جـاوزه حدود ت على الرغم منالقـانوني  صفتهب جنبيالقانون الأ تفظالثاني إن اح تجاهالا :الفرع الثان 

 الخطأ في تفسيره لرقابة محكمة النقض في دولة ن يخضعأ بالضرورةيقتضي  أصدرتهالدولـة التـي 

طبق هذا و  حدود الدولة رغم عبوره جنبيالقانوني للقانون الأ لصفةعندهم يؤكد اوحده  القاضي هذا الحل

ارات العربية لإماهذا الاتجاه القضاء بخذ ، كما أالتركي واليوناني والايطاليالاتجاه صراحة كل من القانون 

                                                           

 .218الداودي، غالب علي، مصدر السابق، ص (1)
 .348، صمرجع سابقحافظ، ممدوح عبد الكريم،  (2)



85 

وتفسير ن يخضع تطبيق أيجب العراق في  (2) من الفقهجانب يرى  ،(1) مصر وفي الكويتو المتحدة 

وع  في دولة قاضي الموض محكمة التمييزالمختص في جميع الحالات لرقابة وتدقيق  جنبيالقانون الأ

المحافظة على وحدة التفسير والحلول  نقضمحكمة الوهدف  شأنه شان القانون الوطني تماما  لأن مهمة

يكون  دق المختص جنبيفي القانون الأ المشر علقصد  م محكمة النقضالتطبيق وأن فهوحسن  وسلامة

همل ءها، ولأن القاضي الوطني ياعضألدى الموجودة خبرة الطويلة لل نتيجةمن فهم القاضي المنفرد  أكثر

دى لالموجودة خبرة الطويلة لل نتيجةفهم القاضي المنفرد من  جنبيالقانون الأعن والتقصي التحري

كان  إذا وتأويلهالمختص  جنبيقانون الألعن ا والتقصي القاضي الوطني يهمل التحرين لأو  أعضاءها

نتيجة العراق ة دولالأخذ به في  نحن نؤيدفيه، و  لطعنا واستحالة نهائيا   سبقا  أن قراره يعد باتا  يعلم م  

تص في القانون المخ تأويل أو الخطأ في تطبيق وتفسير ليخضعالعراقي  المشر عمع اتجاه  نسجامها

 .(3) محكمة التمييز الاتحاديةلرقابة وتدقيق  الحالات جميعها

  

                                                           

 .456عبد العال، عكاشة محمد، مصدر السابق، ص (1)
 .المرجع السابق نفسه (2)
المعدل نصت على " للخصوم ان يطعنوا  1868( لسنة 83) ( من قانون المرافعات المدنية العراقية رقم213أنظر: المادة ) (3)

 أوكان الحكم قد بني على مخالفة للقانون  إذا-1. الخ .الصادرة من محاكم الاستئناف. حكامتمييزا لدى محكمة التمييز في الأ
 .عيب في تأويله" أوخطأ في تطبيقه 
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 :المبحث الثان 
 جننب القانون الأ أحكاماستبعاد تطبيق 

 القانون الواجب التطبيق ومعرفة إثباتالنزاع لو تمكن من  أمامهان القاضي الوطني الذي عرض 

 يالحالات يستبعد القاض من ن هناك بعضأأي  الأحوالمضمونه هذا لا يعني انه سيطبقه في جميع 

ل القضاء في قانون دولته، وقد توص الإسنادقاعدة  هالتي أشارت لاختصاص جنبيفيها تطبيق القانون الأ

القانون الدولي الخاص عرفت بموانع تطبيق القانون  إطارموانع في  إلىوالتشريع في مختلف الدول 

لقانون استبعاد تطبيق ا إلىوهي في الحقيقة مجموعة من الدفوع تؤدي أثارتها والتمسك بها  جنبيالأ

الوطنية لتطبيق  الإسنادأشارت قاعدة  إذا،(1) الوطنية الإسنادقاعدة  إليهالمختص التي أشارت  جنبيالأ

 قهذا القانون، هل يعني ذلك القاضي الوطني ملزم بتطبي أحكاممختص وتم التعرف على  أجنبيقانون 

واجب ال جنبيالقانون الأ أحكام ستبعاداحالات يتعين فيها للقاضي الوطني م هناك هذه، أ حكامالأ

، بذلك يوجد ثلاث حالات سنوضحها في هذا المبحث على ثلاث مطالب بحيث سيكون في (2)_التطبيق

لح الوطنية لتطبيقه مع المصا الإسنادالتي تشير قاعدة  جنبيالمطلب الأول حالة تعارض القانون الأ

لى قاعدة ع الأفرادوالمطلب الثاني سيكون التحايل من  ،بالدفع بالنظام العاملدولة ويعرف لالأساسية 

حل النزاع ألة مسعلى الم جنبيتطبيق القانون الأ إلىعمدا أدى  الإسنادالوطنية بتغيير ضابط  الإسناد

 .(3) المصلحة الوطنيةويطلق عليه الدفع بالغش نحو القانون، وفي المطلب الثالث نظرية 

                                                           

 .258، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (1)
، )د. ط(، دار النهضة 2(. الوسيط في القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، ج1814وراشد، سامية )رياض، فؤاد عبد المنعم،  (2)

 .111العربية، القاهرة، ص
 .111، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (3)
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 :المطلب الأول
 الدفع بالنظام العام

 جنبيويقصد بنظام العام في القانون الدولي الخاص هو ذلك الدفع الذي يراد به استبعاد القانون الأ

اللازم التطبيق بخصوص علاقة قانونية معينة واحلال محلها القانون الوطني نظرا لاختلاف الجوهري 

يتميز ، و (1)الخصوص عدم وجود التكافؤ القانوني بين التشريعيين بهذا  أوبالحكم الوارد في كل منهما 

يشمل في و الأمم جميع النظام المشترك بين  عنيالدولي يف ،النظام العام الدولي عن النظام العام الداخلي

 يعني هوأما الداخلي ف ،قواعد القانون الدولي العامهذه من وتعتبر طيات قواعد يعترف بها من هذه الأمم 

 .(2) على مخالفتها الأفراديمنع اتفاق مجموعة قواعد القانون الداخلي التي 

 جنبيالاختصاص المعقود للقانون الأ لاستبعادوسيلة قانونية  هو مما تقدم أن الدفع بالنظام العامو 

قواعد  ن ثمومالتي يقم عليها  نظام المجتمع في بلد القاضيلالأساسية المبادئ  ه معأحكام عـارضد تعنـ

 .(3) تتغلب الأولى على الثانية نازعالت أوعند التعارض و  الإسنادالنظام العام تعد أقوى من قواعد 

ه مع امأحكتعارض عند المختص  جنبيالأي على استبعاد تطبيق القانون الأردن المشر عوحرص 

طبيق ت يجوز لاجاءت نص المادة بالقول ان " يالأردنالقانون  وفيقواعد النظام العام في دولة القاضي 

داب في الآ أومخالفة للنظام العام  حكامكانت هذه الأ إذاالنصوص السابقة،  ينتهع أجنبيقانون  أحكام

                                                           

 .555-554(. تنازع القوانين، دار النهضة العربية، مصر، ص1668عبدالرحمن، جابر جاد ) (1)
، )د. ن(، 11(. القانون الدولي الخاص، الكتاب الثالث في أنشاء الحقوق واستعمالها وحمايتها، ط1853عزالدين )عبدالله،  (2)

 .516ص
 .114، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (3)
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بعض  ة على إقليمه فيجنبيالوطني بتطبيق القوانين الأ المشر عفإذا سمح ، (1)"الهاشميةية الأردنالمملكة 

 رغيو دول العالم مشرعي  على بياض لكافةقد منح توقيع  كما قررليس انه معناه فإن هذا  الفروض

ة الأساسيلمبادئ امع النظام العام في دولته أي مع يتعارض ا  مفهومه أجنبيقانونا  بتطبيق قاضي لل مسموح

عينة القاضي الوطني يتعلق بعلاقة م أماملو عرض نزاع  :وجوهرية في دولة القاضي فعلى سبيل المثال

ن تطبيق قانون الجنسية وعند تطبيق القاضي تبي إلىالوطنية  الإسنادفي مسائل الزواج وأشارت قاعدة 

تطبيق  باستبعادفأن من البديهي أن يقوم القاضي  له انه يتعارض مع النظام العام في دولة القاضي

رته قر  أجنبيقانون  أحكامن " لا يجوز تطبيق أالقانون العراقي جاء القول ، وفي (2)القانونهذا  أحكام

النص ومن هذا  ،(3) "في العراقنظام العام والآداب لل مخالفة حكامالأكانت هذه  إذاالنصوص السابقة 

بمقتضى  المختص جنبيالعراقي عد الدفع بالنظام العام من موانع تطبيق القانون الأ المشر عن يتبين أ

هذا القانون تتعارض مع المصالح العليا التي يستند عليها المجتمع  أحكامالعراقية ان كانت  الإسنادقاعدة 

عمال ي الأالعراقالزواج فيستوجب على القاضي  أولو كان اللون مانع من  موانع الميراث  العراقي فمثلا  

 ،(4) الداخلي في العراقهذا القانون الذي يتعارض مع النظام العام  أحكامبالدفع النظام العام لاستبعاد 

شارت أ أجنبيوجود قانون  الأولولإعمال الدفع بالنظام العام هناك شرطان مهمان يجب توافرهما الشرط 

واجب ال جنبيالألاستبعاد القانون إعمال الدفع بالنظام العام أداة ن إتطبيقه ف إلى الوطنية الإسنادقاعدة 

نظام البك لتمسا من غير الممكن عكس ذلكن لا بنظر النزاع مختص جنبيأن يكون القانون الأو التطبيق 

                                                           

 .( من القانون المدني الأردني28أنظر: المادة ) (1)
 .114، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (2)
 .( من القانون المدني العراقي32المادة )انظر:  (3)
 .212، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (4)
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حتى و كان القانون واجب التطبيق هو القانون الوطني  إذاإعمال الدفع بالنظام العام وغير متصور العام 

كل وحـدة كل ولاية فيهـا تشلان يستثنى من ذلك الدول الفيدرالية  للقوانين في حالة وجود تنازع داخلي

تطلب يمقتضى من مقتضيات النظام العام في دولة القاضي توافر ، والشرط الثاني تشريعية مستقلة

نتائج ل يؤدي لما الوطنية الإسنادقاعدة التي اشارت لتطبيقه  جنبيالأالقانون  أحكامالامتناع عن تطبيق 

 .(1) لدولة القاضي الأساسية المصالحتعارض 

 :المطلب الثان 
 الدفع بالغش نحو القانون

مشوبة  نيةبصدد علاقة قانو  قيام الفرد القانون ويعنيالغش نحو  جنبيموانع تطبيق القانون الأمن إن 

ص لحكم غير القانون المختمصطنع  أومفتعل بسلوك ما يهدف من خلاله بتطبيق قانون  أجنبيبعنصر 

بتغيير  الفردم ن قاأ لو مثلا الإسنادتغيير هذا السلوك في ظرف بيتمثل و  أجنبيالمشوب بعنصر  النزاع

كون الغش موطنه وقد ي نقل أوجنسيتها حصل على موطنه بهدف تطبيق قانون الدولة التي  أوجنسيته 

نونية بالعلاقة القا وثيقا ها ارتباطمن قضاء دولة ارتباطن يهرب الهدف أقضاء دولة  اختيارأن يتم 

 .(2) الدولة الأولى تشريع في الإسنادتطبيق قواعد الوصول ل من أجلة المشوب

 جنبيون الأستبعاد تطبيق القانااني يتمسكون الأشخاص به لمواجهة القانون يعتبر دفع ثالغش نحو 

لعلاقة ا أطرافنحو القانون عند  ا  هناك غش ويمكن القول أن   ،إليهالذي يرغبون لإخضاع تصرفاتهم 

                                                           

 .116-115، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (1)
، 8، بحث منشور في مجلة الكوفة، عددالإسناد(. أثر الغش نحو القانون على ظرف 2111أبو صيبع، عبد الرسول كريم ) (2)

 .5ص
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أغراض  لىإالضوابط التي يتحدد القانون بموجبها ليصل  أحدرادتهم لوسائل مشروعة لتغيير ولجوء إ

لمحيطة الواقعية ا أومن الظروف القانونية  الإسنادتخالف أوامر القانون بقصد التهرب ويستمد ضابط 

 .(1) وتغيير الظروف هذهبعنصر العلاقة، وبالغالب تتدخل إرادة الأشخاص في اختيار 

بالغش  دفعللوخاص  نص صريحلم تنظم ولا يوجد  القانون العراقي نظرية الغش نحو القانونان في 

على العكس موقفه الذي كان يخص الدفع بالنظام  جنبينحو القانون كمانع من موانع تطبيق القانون الأ

انون ق أحكام( من القانون المدني العراقي والتي نصت "لا يجوز تطبيق 32العام كما ذكر مسبقا المادة )

لا انه للآداب في العراق" ا أومخالفة للنظام العام  حكامكانت هذه الأ إذاقررته النصوص السابقة  أجنبي

 .(2) (31)ة استنادا للماديمكن ان تطبق نظرية الغش نحو القانون 

ويمكن القول بإمكانية الاخذ بهذه النظرية في العراق كونها من مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر 

الكثير من محاكم الدول قد عملت  ،(3) وقضاءتشريع وفقه دول كثيرة من بها اغلبية  أيضا  شيوعا واخذ 

في اغلب العالم  منذ قضية )دو بوفورمون( التي قد فصل بها القضاء الفرنسي ثم تقررت قرارات من 

 نبيأجللمحاكم العراقية بخصوص العلاقة المشوبة بعنصر ، ويمكن (4) العرف الدولياستنادا على بعدها 

                                                           

 .121-121، صمرجع سابق، مهند احمد، الصانوري (1)
( من القانون المدني العراقي ونصت على " يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع 31أنظر: المادة ) (2)

 ".القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا  
 .288، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (3)
تتلخص وقائع القضية سيدة بلجيكية تزوجت امير فرنسي" دبوفرمون" واخذت الجنسية الفرنسية، ثم ارادت الطلاق بعد ذلكن ولما  (4)

كان القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق بوصفه قانون الجنسية لا يجيز الطلاق فأن الزوجة تجنست بإحدى جنسيات الدويلات 
لطلاق وحصلت على الطلاق بالفعل، بعد ذلك تزوجت من امير روماني يدعى "بيبسكو" واقامت الالمانية التي يجيز قانونها ا

في فرنسا معه، رفع زوجها الأول دعوى مطالب ببطلان زواجها الثاني بناء على ان تجنس زوجة يهدف إلى الغش نحو القانون 
 "النقض" لصالح زوج الأول، المؤيد، محمد عبد الله،ويعتبر طلاق غير صحيح والزواج الأول قائم وقد قضت المحكمة الفرنسية 

 .88،81، صمرجع سابق
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ن القضاء العراقي طبق النظرية ( المذكورة سابقا وا  31) تضى المادةعمال الدفع بالغش نحو القانون بمقأ

في نطاق العلاقة القانونية الوطنية بجميع عناصرها بذلك نرى من الممكن اعمال الدفع بهذه النظرية في 

 إلىالقول نتفق مع الاتجاه الفقهي ب وأيضا   ،من باب أولى أجنبيبعنصر مجال العلاقة القانونية المشوبة 

، وعلى (1) الاعتراف بالأساس المستقل لنظرية هذه وعدم عدها من تطبيقات التعسف في استعمال الحق

تضمن رد الدعوى التي  31/12/1851أساس ما قررته محكمة التمييز العراقية في قرارها الصادر في 

 صولحاعتناق الإسلام بعد  إلىطلب الزوج الحكم له بإبطال نفقة مطلقته المسيحية استندت في ذلك 

 .(2) منه التهرب من الالتزام بنفقةالزوجة حكم عليه بالنفقة وعدت الاعتناق هذا الهدف 

ة التطبيق على العلاق القانون المتحايل عليه واجبان كان مهم ما هو الحل سؤال ويمكن أن يثار 

اضي يطبق هل الق؟ النزاعالمعروض عليها خالف النظام العام للدولة ت أجنبيالقانونية المشوبة بعنصر 

لا نزاع ال أمامهالمنظور لتهرب من القانون الاصلي؟ القاضي او  قصدن الذي طرافقانونه أما القانون الأ

لمعقود النظام القانوني الوطني والقانون ذي يخالف اكلا القانونين )القانون المتحايل عليه والسيبعد  شك

 قانونه باعتباره صاحب الاختصاص الاحتياطي القاضي الاختصاص بواسطة الغش( ويطبق لأجله

لأسس حماية ا وليس فكرة فكرة الدفع بالنظام العام استخدمالقاضي في هذه الحالة  ان القوليمكن و 

ام قيبالخاصة  الأفراد مصالحبمتعلق الغش نحو القانون انما كيان الدولة وجود و  والمبادئ التي تمس  

قة نتائج أخرى لا علال حتى الوصولغرض منها التحايل ن اللأمشروعة بحد ذاتها لكنها فسدت عمال أ

                                                           

 .288-288، صمرجع سابقعلي، يونس صلاح الدين،  (1)
 .211، صمرجع سابقالهداوي، حسن،  (2)
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، وفي (1)القانونمن الأمور المتفق عليها في علم  فرد وهذهال هم منألها بالفعل فإن مصلحة الجماعة 

الداخلي الغش ويبطل الالتزامات ي لا نرى مانع من الاخذ بها بالواقع لا يقبل القانون الأردنالقانون 

والتصرفات القائمة عليه ويرفضه على صعيد العلاقات الدولية لاسيما النظرية تشكل قاعدة مستقرة من 

 لإسناداوهناك حالات نادرة تشكل غش نحو القانون لاستحالة تغير ضوابط  ،قواعد القانون الدولي الخاص

القاضي ، لذلك الزام (2)غالبية الدول للشروط التي تضعها تشريعات  الأفرادتغيير جنسية  فيما يخص  

ليها إارت شأي بتطبيق فكرة الغش نحو القانون لأنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي الخاص التي الأردن

 يرد في شأنه نص فيالقانون الدولي الخاص لم ي" تتبع مبادئ الأردن( من القانون المدني 25مادة )

الدولي  القانون في وأصبحت من مصادر قواعد تنازع القوانين" تنازع القوانينسابقة من أحوال المواد ال

قد  ن يكونأ، و إراديا  شروط مادية ان يكون التغيير  :ويشترط لإعمال الدفع بالغش ،(3)يالأردنالخاص 

لغش ما من الشروط المعنوية وجود نية اأ، ، وقد تم بصورة تغيرا مشروعا  فعلا   الإسنادوقع تغيير ضابط 

 .(4) القانوننحو 

  

                                                           

 .284-283، صمرجع سابقالمصري، محمد وليد،  (1)
 .88، صمرجع سابقمخيبر، عدنان يونس،  (2)
 حكام(. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، تنفيذ الأ2121)الداودي، غالب علي (3)

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان4الأجنبية، دراسة مقارنة، ط
 .124-123، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (4)
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 :المطلب الثالث
 نظرية المصلحة الوطنية

، وتعرف (1)ليزاردي" بمناسبة قضية"  جنبيتعد المصلحة الوطنية مانع من موانع تطبيق القانون الأ

انما هو لعلاقة ا أطرافب سبب يتعلق أويتعلق به )القانون( لسبب مانع من موانع تطبيق القانون لا بانها 

ع تطبيق من تعمل على فهي حدود الوطنيةالفي  وتسيير المعاملات التي تجري وصحة يتعلق بسلامة

أة المتعاقد والحيلولة دون مفاج المعاملات في الاسواق التجارية ستقرارواحماية ل الأهليةقانون الجنسية في 

 الأهليةم تعطـل قـانون الجنسية في حك تعمل على المصلحةحسن النيـة بحكـم فـي قـانـون يجهلـه "وبالتالي 

 .(2) لنزاعا اأمامهقانون دولته" المعروض الوطني"  ويطبق بدلا عنه قانون القاضي

ة الاوضاع حمايب" يجد أساسه يزارديلعل الصحيح أن قضاء "ل "حفيظة السيد الحداد"لدكتورة اتقول 

د وفقا في الاسواق الذي يتعامل وقد بلغ سن الرش جنبيفالأ ،سواقتعامل في الألثبات ال ستقراروا الظاهرة،

ن معه من قانون جنسيته حماية للمتعامليأخوذة له أن يحتج بنقص أهليته الم يمنعالقانون المحلي  أحكام

 .(3) هذا القانون أحكامب عدم المعرفةمادام هؤلاء حسني النية ومعذورين في 

                                                           

 يف الثالثة والعشرين يبلغ من العمر وقائعها أن شابا  مكسيكي ( وتتلخص1861) أمام القضاء الفرنسي في عامالقضية عرضت  (1)
ل السندات بإبطاالشاب  احتج بالثمن الجواهر من تاجر فرنسي وحرر بالثمن كمبيالات، وعند المطالبة  بعض اشترىباريس 
"  ة الفرنسيةمحكمالبخمس وعشرين سنة، أيدت  يحدد فيه أن القانون المكسيكي سن الرشدعلى نقص أهليته ل نتيجة أو بسب

لزام الدفع  وسلامة قضـاة الموضوع في حكمهم بصحة النقض" محكمة " لا حيث جاء في حيثياتب، من قبل المشتريالسندات وا 
والرشد،  لأهليةالنصوص المتعلقة بنقص  وخاصة أنه لا يجوز أن يفترض في الشخص الفرنسي العلم بكافة قوانين دول العالم،

حداد، حفيظة "، انظر: الوعلى ذلك يكفي لصحة العقد أن يكون الفرنسي قد تعاقد بدون خفة وبغير رعونة، وأن يكون حسن النية
 .351(. موجز في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص2111) السيد

 .321، صمرجع سابقالاسدي، عبد الرسول عبد الرضا،  (2)
 .352، صمرجع سابقالحداد، حفيظة السيد،  (3)
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حماية  دفهاهفكرة المصلحة الوطنيـة التـي لكونه ينسجم لرأي الدكتورة" حفيظة السيد" نحن ونؤيد 

ارية المالية والتج هو اقتصارها على المعاملاتشرطها كون أن  السوق في ستقرارواوضاع الظاهرة الأ

شروط ب لابالمصلحة الوطنية ا لا يمكن العملبـالأحوال الشخصية و المختصة دون المسائل والمدنية كذلك 

صرف كل تخـرج يقد فقـط و  ماليا   أو تجاريا  التصـرف موضـوع النزاع يجب ان يكون وهي محددة أولها 

نون القا الشخصية اشترط تتعلق بالأحوال التي مثلا   لتاليبا من دائرة التمسك بالمصلحة الوطنية اخر

تم  اإذ ثاره فيه أماآالعراق وترتب  دولة المالي في، انعقاد التصرف (1)في نص المادة المدني العراقي 

وط بهذا الاستثناء حتى لو الشر من غير الممكن العمل التصرف خارج العراق وترتب أثاره في الخارج 

 اأجنبي   هاأطرافاحد في العلاقة  إن يكون من الشروط وأيضا  ، (2)تحققت قد  الأخرى للمصلحة الوطنية

 كان أما لو القانون العراقي وجبإلا أنه كامل الأهلي بم دولته" " قانونوفقا لقانون جنسيته الأهليةناقص 

لوطنية تمسك بالمصلحة اان يالآخر الطرف عدم استطاعت  فأن الأهليةناقص  أيضا  القانون العراقي وفق 

 .(3) لانتفاء حسن النية

 لسبب فيه غموض وخفاء من غير السهل للطرف جنبيأن يرجع النقص في أهلية الأ والشرط الاخير

تبينه، ومناطه لذلك حسن نية المتعاقد وهذه هي مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقاضي  الآخر

 .(4)_الموضوع

                                                           

ذلـك فـي التصرفات المالية  ومع-2والتي نصت على"  1851( لسنة 41( من القانون المدني العراقي رقم)18/2أنظر: المادة ) (1)
سبب فيه  إلى وكان سبب نقص أهليته يرجع الأهليةالطرفين أجنبيا ناقص  أحدكان  إذا فيه،التي تعقد في العراق وتترتب اثارها 
 ."الأهليةفان الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل  تبينه،خفاء لا يسهل على طرف الآخر 

 .111، ص مرجع سابقمخيبر، عدنان يونس،  (2)
 .88، صمرجع سابقالهداوي، حسن محمد، والداودي، غالب علين  (3)
 .128ص، مرجع سابقالمصري، محمد وليد،  (4)
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 جنبيالسلبي منه يتمثل باستبعاد قانون جنسية الأ :ثران وهماأوقد يترتب لتحقيق شروط المصلحة 

 لأحد رر  يتولد عنه ض الأهليةالناقص  جنبيالإيجابي المتمثل باعتبار الأخر "، والآالأهليةغير كامل "

 ثار  آوبالتالي سيلتزم بكل ما يرتبه تصرفه القانوني من  ،من كامل أهلية نه صادر  أين صحيحة أي يالوطن

 .(1)_لتزاماتاو 

العراقي على المصلحة الوطنية وعلى شروط اعمالها والأثـر المترتب عليهـا  المشر عوقد نص صراحة 

 .مسبقا  ( منه والتي تم ذكرها 18/2) مادة فـي القـانون المدني العراقي في

د تطبيقا  ، فنج" المصلحة الوطنية"عدة فروع من القانون بهذه النظرية  في يالأردن المشر عوقد أخذ 

الحالة المدنية للأشخاص " ت علىوالتي نص  ( مدني أردني 1/ 12) المادةما جاء في نص لذلك في

ي نص المادة ورد فو  جاء كذلك ماو "،...اليها بجنسيتهم وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون

انعقاد الزواج فإن ذلك الزواج يخضع  في وقت ردنيا  أكان أحـد الـزوجين ، أنه لو (2) أردني( مدني 15)

التجارة  قانونل( 131/2ما جاء في المادة ) وأيضا  ة ي وكذلك التصرفات العقارية كافالأردنلحكم القانون 

قانون  ىإليرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب " 1866ة ( لسن12)م ي رقالأردن

التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام بـه وفقا  لقانون البلد الذي  إذابلده ومع ذلك 

 .(3) "انون بلدهوفقا  لق الأهليةهذه صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحا  ولو كانت لا تتوافر فيه 

                                                           

 .352، صمرجع سابقالحداد، حفيظة السيد،  (1)
المنصوص عليها في المادتين  الأحوالوالتي جاء بها" في  1818( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم)15أنظر: المادة ) (2)

 .جللزوا الأهليةشرط  كان أحد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا إذاالسابقتين 
 .128، صمرجع سابقالصانوري، مهند احمد،  (3)
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة، النتائج والتوصيات

 : الخاتمةأولا 

دور  القاضي الوطني في بيان أمام جنبيالقانون الأ إثباتدراستنا هذه الموسومة ببعد الانتهاء من 

ع مضمونه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي متمثلا بتشريعين هما التشري إثباتالقاضي والخصوم في 

 العديد من النتائج وما تم اقتراحه من توصيات يمكن أجمالها إلىي والتشريع العراقي لقد توصلنا الأردن

 بما يلي:

 : النتائجثانياا 

 كونه قانونا وان استعان القاضي الوطني بالخصوم في جنبيلا يوجد تغيير في طبيعة القانون الأ .1

دون ان  ثباتالعرف الداخلي باستعانة القاضي للخصوم للإ إثباته وهو يشبه في ذلك عملية إثبات

 ينال من طبيعته القانونية.

القانون المناسب والواجب  إلىلا تعطي الحل للنزاع بشكل مباشر وانما تدلي  الإسنادان قواعد  .2

 .أجنبي التطبيق لحل النزاع المشوب بعنصر

لى الصفة ويركز ع جنبييتفق غالبية الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي على طبيعة القانون الأ .3

 ويعتبره قانونا يطبقه القاضي الوطني عند حدوث النزاع.ة جنبيالأ

الواقعة  إثباتن يمكن اليمين إلا أ أوفي وسيلتين هما الإقرار  ثباتلا يقبل الإ جنبيالقانون الأ .4

 ومن ضمنها تلك الوسيلتين. ثباتالمادية بكافة طرق الإ
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سيطبق قانون القاضي باعتباره صاحب الاختصاص  جنبيالقانون الأ إثباتفي حالة عدم  .5

 ليس واقعة. جنبيالاحتياطي وهذا ما يؤكد ان القانون الأ

قانونية بنص بصفته ال جنبيعلى احتفاظ القانون الأ المشر عي لم ينص صراحة الأردنفي التشريع  .6

لدلالة في ( من قانون أصول المحاكمات المدنية غير قطعي ا18/1صريح وقاطع وان نص المادة)

 جنبيكدت على احتفاظ القانون الأية الموقرة أالأردنمحكمة التمييز  واجتهادي الأردنحين ان القضاء 

 بصفته القانونية انه مسألة قانون وليس واقع.

ن أن لكن من الممك جنبيعلى طبيعة القانون الأ المشر عفي التشريع العراقي لم ينص صراحة  .1

د نصوص قواع أصلعبارات وكلمات الامرة التي جاءت في  المشر ع استخدامنستنتج من خلال 

يسمح/ تخضع( هذه العبارات توجب القاضي العراقي العودة للقانون  )لا العراقية من خلال الإسناد

 ه.العراقية كقانون واجب التطبيق والتثبيت من الإسنادالذي تقرر تطبيقه بأمر من قاعدة  جنبيالأ

ن كان الخطأ في تلك القاعدة فأن هذا الخطأ سيخضع لرقابة المحكمة إ ادالإسنفي تطبيق قواعد  .8

 العليا بتالي ان هذا الخطأ خطا في تطبيق قاعدة من قواعد القانون الوطني.

القاضي الوطني ليس اطلاقا في أن يطبق فهناك حالات يمكن بها  أمام جنبيان تطبيق القانون الأ .8

ة ي حالة الدفع بالنظام العام وكذلك الغش نحو القانون والمصلحف جنبين يستبعد تطبيق القانون الأأ

 ي والعراقي.الأردنالوطنية في كبل من التشريعين 

واء كانت س وتكون ملزمة أجنبيمجموعة قواعد تصدر عن سلطة التشريع في بلد  جنبيالقانون الأ .11

 غير مدونة كالقوانين ومصدرها العرف. أومدونة 
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 : التوصياتثالثاا 

 24( من قانون أصول المحاكمات المدني رقم 18) ي بتعديل نص المادةالأردن المشر عنقترح على  .1

من  جنبيبأفراد نص خاص يؤكد بالالتزام المحكمة بتعرف على مضمون القانون الأ 1888لسنة 

ذاتها وان تكون هذه المادة فيها وجود الحل المستوجب اتباعه من القاضي في حالة تعذر العلم 

الواجب التطبيق وان يكون النص بفقرتين: الأولى" في أحوال تطبيق القانون  جنبيالقانون الأ حكامأب

ائل وبما تراه وس إلىه وانما عليها ان تلجأ إثباتعلى المحكمة ان لا تلتزم بما قام الخصوم ب جنبيالأ

 أحكامعلم بيتعذر للقاضي الي عندما الأردنضروري لإدراك الغاية هذه" والفقرة الثانية "يطبق القانون 

 ".جنبييتعذر للخصم بتقديم نسخة مترجمة من القانون الأ أوهذا القانون 

لسنة  41في قانون المدني العراقي رقم العراقي بإضافة نص خاص وصريح  المشر عنقترح على  .2

تعذر  أو جنبيفي حالة تعذر القاضي من معرفة القانون الأ جنبيلقانون الأا مضمون يبين 1851

ر على الخصوم وتعذ جنبي" عند تطبيق القانون الأفقرة واحدة فقط  ه وان يكون النصإثباتالخصوم ب

 .ان يطبق القانون العراقي" جنبيالقانون الأ أحكامتعذر القاضي من المعرفة ب وأيضا  ه إثبات

على  1852 لسنة 31( من قانون البينات رقم 3) ي بتعديل نص المادةالأردن المشر عنقترح على  .3

" ليس  ( من قانون أصول المرافعات اللبناني ليكون142) المادة في اللبناني المشر ع إليه بما ذه

لاع بالاطلكافة لحق اليكون  عام   مر  أعلمه على  أنصب   إذالا إن يحكم بعلمه الشخصي ألقاض 

يل الحصر، والا تكون على سب جنبيعلى وسائل يلجأ اليها في حالة تطبيق القانون الأ والنص" عليه

 ( من قانون أصول المحاكمات المدني.18/2) النص وعدم كفاية
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لسنة  41( من القانون المدني العراقي رقم 32) العراقي تعديل نص المادة المشر عنقترح على  .4

لمادة لما تحمله ا جنبين بشكل صريح موقفه من نطاق استبعاد القانون الأيبي   لأنه لم 1851

مخالفة  كامحقررته النصوص السابقة كانت هذه الأ أجنبيقانون  أحكام" لا يجوز تطبيق لتصبح

حلال القانون العراقي محل الجزء الذي يستبعد من و للآداب العامة في العراق،  أوللنظام العام  ا 

 ".جنبيالقانون الأ
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 قائمة المراجنع والمصادر

 ن الكريمآ: القر أولا 

 وقواميس اللغة: معاجنم ثانياا 

، الدار المصرية للتأليف 8معجم لسان العرب، مجلد ابن منظور، جمال الدين بن محمد بن مكرم )د. ن(.
 القاهرة.والترجمة، 

 ، دار مكتبة الحياة، بيروت.5(. معجم متن اللغة، مجلد1861) أحمدالعلامة الشيخ رضا، 

 : كتب القانونثالثاا 

 . ، دار المعارف، القاهرة2في قانون المرافعات، ط حكامالأ(. نظرية 1864) أحمدأبو الوفا، 

(. القانون الدولي الخاص الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، 2113) الاسدي، عبد الرسول عبد الرضا
 . ، مكتبة السنهوري، بغداد1ط التنازع الدولي للقوانين، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي،

 . المدخل للعلوم القانونية، )د. ط(، دار النهضة العربية، بيروت (.1886) البدراوي، عبد المنعم

لقانون الدولي الخاص، تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة ا (.2114) البستاني، سعيد يوسف
 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.1الدولية، ط

، المضمون الواسع المتعدد الجامع في القانون الدولي الخاص (.2118) البستاني، سعيد يوسف
 بيروت.، منشورات الحلبي الحقوقية، 1الموضوعات، ط

(. نظرية الالتزامات في القانون 2111البكري، عبد الباقي، الحكيم، عبد المجيد، البشير، محمد طه)
 ، بيروت.، عاتك لصناعة الكتب1ج، 4،المدني العراقي، ط

التفسيري والرقابي لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق الدعوى (. الدور 2114) الجاف، فرات رستم أمين
 . ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان1المدنية، دراسة مقارنة، ط
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 الحقوقية،، منشورات الحلبي 9ط الموجز في القانون الدولي الخاص، (.2119) الحداد، حفيظة السيد
 .بيروت

 .، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتالقانون الدولي الخاص(. موجز في 2111) الحداد، حفيظة السيد

مطبوعات )د. ط(، ه في القانون الكويتي، أحكامالقانون الدولي الخاص و  (.1814) الحلواني، ماجد
 .جامعة الكويت

، وائل للطباعة، دار 2ج ،3القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، ط (.2111) الداودي، غالب علي
 عمان.

(. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي 2111) الداودي، غالب علي
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1ة، طجنبيالأ حكامالدولي تنفيذ الأ

(. القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضائي 2121) الداودي، غالب علي
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.               4الأحكام الأجنبية، دراسة مقارنة، ط الدولي، تنفيذ

 مديرية مطبعة الحكم )د. ط(، العراقي،تنازع القوانين في القانون  أحكام(. 1881) إبراهيمجابر  الراوي،
 .، بغدادالمحلي

القوانين وتنازع الاختصاص القضائي،  الوسيط في تنازع (.1881) رياض، فؤاد عبد المنعم، راشد، سامية
 .، دار النهضة العربية، القاهرة2ط

مبادئ تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي،  (.1883) رياض، فؤاد عبد المنعم، راشد، سامية
 .)د.ط(، دار النهضة العربية، القاهرة

دولي الخاص، تنازع القوانين، (. الوسيط في القانون ال1814رياض، فؤاد عبد المنعم، وراشد، سامية)
 .                                                          القاهرة)د. ط(، دار النهضة العربية،  ،2ج

    .مطبعة التفضيل، بغداد (،)د. ط دروس في القانون الدولي الخاص العراقي، (.9192) زكي، حامد

 .     )د. ط(، دار النهضة العربية، القاهرة ،ثباتالإ فيالوطني القاضي دور  (.2112) الستار، سحر
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دار النهضة  (،)د. ط (. مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي،1888) عبد الكريم أحمدسلامة، 
 .القاهرةالعربية، 

منشورات الجامعة  صاد،دار  (،)د. ط (. شرح قانون الدولي الخاص الليبي،1868) سليمان، علي علي
 .بيروتالليبية، 

دار النهضة ، 2، ج1(. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط1856) أحمد السنهوري، عبد الرزاق
 .القاهرةالعربية، 

، دار النهضة العربية، 1الوجيز في شرح القانون المدني، ج (.1861)أحمد  السنهوري، عبد الرزاق
 .القاهرة

القاضي الوطني، )د. ط( منشأة المعارف،  أمام جنبي(. مركز القانون الأ1868) هشام عليصادق، 
 .الإسكندرية

الدار الجامعية للطباعة  (،)د. ط دراسات في القانون الدولي الخاص، (.9191) صادق، هشام علي
 .والنشر، مصر

القانون الدولي الخاص، الجنسية وتنازع الاختصاص القضائي وتنازع  (.2114) صادق، هشام علي
 .                                                      دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية (،)د. ط القوانين،

 وائل لنشر، عمان.     ، دار1ط القوانين،(. دراسة مقارنة في تنازع 2111) أحمدالصانوري، مهند 

يع، دار الثقافة للنشر والتوز  د. ط(،) الدستوري،(. النظم السياسية والقانون 2118) هاني علي الطهراوي،
 .عمان

 .       بغدادطبعة التفيض، ، م2ج ،2(. القانون الدولي الخاص، ط1848جابر) جاد عبد الرحمن،

، معهد الدراسات العربية 2)د. ط(، ج القانون الدولي الخاص العربي، (.9191عبد الرحمن، جاد جابر)
 .العالية، جامعة الدول العربية

دار الحرية  ،1ط والمقارن،وفق القانونين العراقي  الخاص،القانون الدولي  (.1813ممدوح ) الكريم،عبد 
 .بغدادللطباعة، 
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القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي،  (.2115ممدوح ) الكريم،عبد 
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1ط

الكتاب الثالث في أنشاء الحقوق واستعمالها ، 11القانون الدولي الخاص، ط(. 1853) عبد الله، عز الدين
 . )د. ن( وحمايتها،

 .القاهرة، دار النهضة العربية، 2ج ،9(. القانون الدولي الخاص، ط9191) عبد الله، عز الدين

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2المدني، ط ثباتقانون الإ أحكام(. شرح 1888) العبودي، عباس
 .الأردنعمان، 

ة، دراسة يجنبالأ حكام(. تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ2115) عباس العبودي،
)د. ط(، مكتبة السنهوري،  القانون العراقي، أحكامالقانون الدولي الخاص و  حكاممقارنة طبقا لأ

 .بيروت

تات دار ش د. ط(،) تعاقدية،القانون الواجب التطبيق في الالتزامات غير  (.2111) صباح اميدعثمان، 
 .للنشر والتوزيع، مصر

(. القانون الدولي الخاص، دراسة تحليله في تنازع القوانين وتنازع 2116) علي، يونس صلاح الدين
 .       ، منشورات زين الحقوقية، بيروت1ط ة،جنبيالأ حكامالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأ

، منشورات الحلبي 1(. قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، ط2114) أحمدعمر، إسماعيل، وخليل، 
 .الحقوقية، بيروت

في القانون الدولي الخاص، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  (. دروس2118) غصوب، عبده جميل
 .والنشر والتوزيع، بيروت

 د. ن(.      ) القضائي،مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة المعهد  (.1881-1888) فخري، عوني

 مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية. ،2أصول القانون الدولي الخاص، ط (.1818) فهمي، محمد كمال

 المطابع التعاونية،البينات في المواد المدنية والتجارية، )د. ط(، جمعية عمال  (.1881) القضاة، مفلح
 .عمان
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دور القاضي حيال العناصر الواقعية والقانونية في الدعوى المدنية، ورقة عمل  (.2111) مزهر، حبيب
قدمت ضمن المؤتمر العملي السنوي لجامعة بيروت العربية، هذه الورقة ضمت ضمن كتاب دور 

 .                                            ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1القاضي في الخصومة، ج

، دار الحامد للنشر، 1الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، ط (.2112) المصري، محمد وليد
 عمان.

(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة للتشريعات العربية 2118) المصري، محمد وليد
 لثقافة للنشر والتوزيع، عمان.، دار ا4ط الفرنسي،والقانون 

النزاعات الدولية الخاصة،  تقنية وحلولفي القانون الخاص،  (. الوسيط1884) منصور، سامي بديع
 .                                                         ، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت1ط

نـور  )د. ط(، ،تفسيرها لزاميتها،إ تطبيقاتها، مفهومها،، الإسنادقاعدة  .(2111) علي فوزي الموسوي،
 .بغداد والاستنساخ،العـين للطباعة 

القانون الدولي الخاص النظرية العامة لتنازع القوانين وتنازع الاختصاص  (.2115) للهالمؤيد، محمد عبد ا
                                    .   دار الكتب، صنعاء )د. ط(، القضائي الدولي في القانون اليمني،

 .، المكتبة القانونية، بغداد)د. ط( ،ثباتالموجز في قانون الإ (.2118) دم وهيبآ، النداوي

مطبعة ، 2طه في القانون الدولي الخاص العراقي، أحكام(. تنازع القوانين و 1861) الهداوي، حسن
 .الارشاد، بغداد

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2الدولي الخاص، تنازع القوانين، ط(. القانون 2111) الهداوي، حسن
 .عمان

تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في  الخاص،(. القانون الدولي 2115) الهداوي، حسن
 .                                           عمان والتوزيع،، دار الثقافة للنشر 1ي، طالأردنالقانون 

، عاتك 3(. القانون الدولي الخاص، القسم الثاني، ط2118) الهداوي، حسن، والداودي غالب علي
 .لصناعة الكتاب، القاهرة
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 العلمية الأبحاثو : الرسائل رابعاا 

القضاء الوطني، )رسالة ماجستير(، جامعة العربي  أمام جنبي(. مركز القانون الأ2111) إبراهيم، قرنة
 .بن مهيدي ام البواقي

، بحث منشور في الإسنادأثر الغش نحو القانون على ظرف  (.2111) أبو صيبع، عبد الرسول كريم
 .8مجلة الكوفة، عدد

(، )رسالة ماجستيرجنبي، (. دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأ2115) جلاد، ميادة عبد الغني
 .ية، عمانالأردنجامعة 

الة رس)القاضي الوطني،  أمامالواجب التطبيق  جنبي(. طبيعة القانون الأ2114) حسين، سيف حسن
 .ماجستير(، جامعة كربلاء، العراق

 جنبي(. تطبيق القضاء الوطني للقواعد الموضوعية في القانون الأ2112) حسين، مظفر ناصر
 .31د المختص، دراسة مقارنة، مجلة دراسات قانونية، العد

القضاء الوطني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية  أمام الإسناد(. قاعدة 1812) راشد، سامية
 .1د والاقتصادية، العد

 ، بحث منشورجنبينظرة حول موقف القضاء الكويتي من القانون الأ (.1886) ضاعن أحمدالسمدان، 
 .1مجلة الحقوق، عددفي 

 تنازع القوانين، دراسة مقارنة، دار الجامعة العربية، الاسكندرية، (.2111عبد العال، عكاشة محمد )
 القاهرة.

تنازع القوانين في التشريعات الحديثة لبعض الدول الاشتراكية، بحث  (.1811) عبد الله، عز الدين
                                                 .       345د منشور في مدلة مصر المعاصرة، العد

القاضي الوطني، كلية الحقوق،  أمامومركزه  جنبيأساس تطبيق القانون الأ (.2116علال، قاشي )
 .جامعة دحلب، البليدة، الجزائر
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 ق.           )رسالة ماجستير(، جامعة بابل، العرا ،جنبيالقانون الأ إثبات(. 2113) الفرطوسي، ختام

 ،في القانون الجزائري والمقارن جنبيدور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأ (.2111) قتال، حمزة
 .                                               )أطروحة دكتوراه(، جامعة الجزائر، كلية الحقوق

واشكاليات التطبيق، حالة سلطة  (. تطور دور القاضي في تفسير قانون العقد2112) قرماز، ناديا
ة في القانون يالأردن، بحث منشور في المجلة القاضي في تعديل العقد بفعل نظرية الظروف الطارئة

 . (2(، العدد)4والعلوم السياسية، المجلد)

 ىإلمقدمة (، رسالة ماجستير) ،خضوع العقد لقانون الارادة دراسة مقارنة (.1888) حميد فيصل محمد،
 .جامعة صدام

المخالف للنظام العام في القانون الدولي  جنبياستبعاد القانون الأ (.2118) مخيبر، عدنان يونس
 .)رسالة ماجستير(، الجامعة العراقية، العراق الخاص،

)رسالة ماجستير(، جامعة بابل،  ،جنبي(. تفسير القانون الأ2113) الموسوي، حسنين ضياء نوري
                                                                       العراق.            

مجلس  إلى)رسالة ماجستير(، مقدمة  ،لإثبات(. دور الحاكم المدني في ا9179) دم وهيبآ، النداوي
 .كلية القانون في جامعة بغداد

وم ي، علالأردنفي القانون  ثبات(. سلطة القاضي في تقدير وسائل الإ2118) الهروط، صهيب علي
 .1، عدد46الشريعة والقانون، مجلد

ورقابة المحكمة العليا على تفسيره،  جنبي(. دراسة مقارنة في القانون الأ1864) الوكيل، شمس الدين
 .دار المعارف، الإسكندرية

، بحث مقارن، بحث منشور في مجلة جنبي(. كيف يطبق القانون الأ1851) ياسين، مصطفى كامل
 .2د العد القضاء،
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 : القرارات القضائية خامساا 

 .يةالأردنقرارات محكمة التمييز 

 .قرارات محكمة التمييز العراقية

 : القوانين سادساا 

 .1888لسنة  (24)ية وتعديلاته رقم الأردنقانون أصول المحاكمات المدنية 

 .1883لسنة  (81)رقم  اللبنانيقانون أصول المحاكمات المدنية 

 .1868ة ( لسن83قانون المرافعات العراقي رقم )

 .1816لسنة  (43)ي رقم الأردنقانون المدني 

 .1851لسنة  (41)القانون المدني العراقي رقم 

 .1852( لسنة 31) ي رقمالأردنقانون البينات 

 .1818( لسنة 111) رقم العراقي ثباتقانون الإ

 .وتعديلاته 2118( لسنة 48ي رقم )الأردنقانون السير 

 .1882لسنة ( 12) رقم العليا قانون محكمة العدل

 .1831ة ( لسن18) رقم الشخصية للأجانب الأحوالقانون  

 .2118( لسنة 11) قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم

 .1863ة ( لسن26رقم ) العراقية السلطة القضائيةقانون 

 .1852لسنة ( 8) ة رقمجنبيالأ حكامقانون تنفيذ الأ

 سابعاا: المراجنع الإلكترونية

https://www.mohamah.net/law قانونا/-و-لغة-الإثبات-معنى-/ما 

https://www.mohamah.net/law%20/ما-معنى-الإثبات-لغة-و-قانونا/

